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المقدمة :

إن تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول  قد انتهى إلى عناصر ثلاثة رآها أساسية في استراتيجية التنمية الإنسانية العربية وهي : المعرفة ، الحرية والحكم الصالح ، تمكين المرأة ، فقد رأى فريق التقرير الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والباحثين العرب المتميزين أن يبدأ بتناول بناء مجتمع المعرفة والسؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا بناء مجتمع المعرفة ؟ والإجابة قدمها التقرير حينما أكد أن اكتساب المعرفة أحد الحقوق الإنسانية الأساسية ، فهو حق للبشر لمجرد أنهم بشر، واكتساب المعرفة أيضاً هو سبيل التنمية الإنسانية في جميع مجالاتها ويقصد بمجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة (عبر التعليم ووسائل الإعلام ) وإنتاجها ( من خلال مؤسسات البحوث والتطوير ) وناتجها (من نشر علمي وبراءات اختراع وإصدار كتب وغير ذلك من صنوف التعبير الأدبي والفني ) وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي   ( الاقتصاد ، السياسة ، المجتمع المدني ، الحياة الخاصة ) وما يتطلبه ذلك من بنية أساسية لرأس المال المعرفي   ( تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال ومؤسسات دعم البحث والتطوير والمؤسسات المهنية للعاملين بالمعرفة ) وذلك بهدف الوصول إلى  ترقية الحالة الإنسانية بإطراد في المعرفة الإنسانية فالمعرفة في العصر الراهن هي سبيل بلوغ الغايات الإنسانية : الحرية ، العدالة ، الكرامة الإنسانية ، وهي اداه لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم للتغلب على الحرمان المادي ولبناء مجتمع مزدهر . 

ويقدم التقرير تقويماً شامل لحالة المعرفة في المجتمعات العربية الراهنة ومعوقات اكتسابها ونشرها مع سعيه لاستشراف اليوم الذي يغدو فيه التعليم والبحث هما قوة الدفع المحركة للإبداع الاجتماعي والاقتصادي ، ومؤكداً الإمكانات الهائلة لدى البلدان العربية لتطوير مقدرتهم المعرفية بما يتوافر لها من رأس مال بشري لم يستغل بالقدر الكافي وما لديها من تراث ثقافي ولغوي وفكري ثري ورغم ذلك كما أكد التقرير أن المعرفة تكاد تكون الفريضة الغائبة في أمتنا العربية 

وتعتمد هذه الورقة على تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م ، وعلى كتابي مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم للعامين (2001/2002م ) ، (2002/2003م ) .

وسنتناول في هذه الورقة الموضوعات التالية :
· الوضع الراهن للتعليم في البلدان العربية.

· الوضع الراهن للتعليم  في الجمهورية اليمنية.

· الرؤية المستقبلية  للتعليم  في البلدان العربية واليمن خاصة. 

أولاً .الوضع الراهن للتعليم في البلدان العربية:

إن التقدم التكنولوجي في العالم المتقدم يكاد لا يصدق حيث اصبح الإنتاج كله إنتاجا "كثيف المعرفة" وإن التفجر المعرفي يسير بسرعة خيالية لان حجم المعرفة الإنسانية يتضاعف مره كل (18) شهراً والمسافة التي تفصلنا عن الدول المتنافسة عليها بعد فترة ليست ببعيدة ستتضاعف بطريقة كبيرة حداً ولا نستطيع اللحاق بها . فالإنتاج كثيف المعرفة  القيمة المضافة فيه اكثر من الإنتاج التقليدي فعلي سبيل المثال صناعة الفضاء القيمة المضافة لها ( 25,000) مره وكذلك السوبر كمبيوتر (1700) مره وطائرات القتال السريعة القيمة المضافة لها ( 2500) مره ... الخ ، والقيمة المضافة تتناسب طردياً مع حجم المعرفة الموجودة في مكونات المنتج .

لقد أحدثت التطورات المتسارعة في البلدان المتقدمة نقله نوعية كبيره  في الفجوة الرقمية وشركة Microsoftعندما اخترعت الحاسب الآلي كانت الشريحة التي فيها العقل الناضج للكمبيوتر عام 1972م تحتوي على ما يوازي (3500) ترانزستور وفي عام 1997م وصلت إلى  (7,500,000) ترانزستور، إذن فالتحول نحو مجتمع المعرفة ضرورة بقاء ولا نملك سوى التفكير في هذا *.

ويأتـي التساؤل هل سنمر كبلدان عربية بالمراحل التي مرت بها المجتمعات الأخرى لمجتمع المعرفـة ؟

إن الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم المصري أكد أن هذه المجتمعات وصلت لمجتمع المعرفة بظروف قد لا تكون موجودة وقد لا تتكرر بالشكل ولا بالحجم نفسه في مصر والبلدان العربية ، فحين حدث تطوراً  للرأسمالية واكبه تطور ضخم في تراكم المعرفة والتكنولوجيا و الثروة بحيث كان الانتقال إلى مجتمع المعرفة مسألة تلقائية ، وليس أمامنا آلا أن نقفز  إلى مجتمع المعرفة.

وعلية لابد أن ننفتح على الثقافات  العالمية ولابد أن نعطى فرصة لأبنائنا ومعلمينا ليروا الدول المتقدمة  ويعايشوا الفكر المتقدم عن كثب وعن قرب ، وان جزء من نهضة الدول العربية في إطار البعثات التي أرسلت في النصف الأول من القرن  العشرين ، كما كانت نهضة اليابان في إطار بعثاتها لألمانيا  ودول أخرى ، وكذلك الصين من بداية القرن العشرين وهي تبعث بعثاتها إلى أمريكا ، وبدأ عدد  العائدين إلى الصين يزيد بطريقة كبيرة جداً ، واليوم  الصين تشكل قوة مستقبلية ضخمة جداً نتيجة نقل التكنولوجيا والتقدم العلمي الذي تعلموه في الخارج .

لـذا فأنه من الضروري أن نركز  في المرحلة القادمة في استخدام الخبرات المتاحة وتأهيل خبرات بشكل دائم في مجال التعليم ومن ثم فإن عملية تأهيل وتدريب المعلمين والقيادات التعليمية والتركيز عليها أولاً باعتبارها الركيزة الأولى في المجتمع المعرفي وسينعكس ذلك على إعداد الطلاب ، لأنه سينشئ في الطالب حب العلم وحب المعرفة ، واستيعاب المعارف الجديدة ويكون مهيئاً لإنتاج المعرفة بعد ذلك .

وتأتى المشاركة المجتمعية من المساءل المهمة  إذ أن المشاكل الأساسية في التعليم تنحصر في الفجوة التمويلية والفجوة في ثقافة المجتمع ، والفجوة التمويلية عبارة عن أرقام واضحة الدلالة عن مدى ما تنفقه على الطالب في سن التعليم الأساسي أو الجامعي وما ينفق علية في الدول  التي سنتنافس  معها سواء القريبة مثل إسرائيل أو البعيدة مثل أوروبا وأمريكا ،فجوة كبيرة بين الموارد المتاحة وحجم الطموحات والفجوة الأخرى هي ثقافة المجتمع تجاه التعليم  ،حيث مازالت هناك قطاعات عديدة من المجتمع تنظر للتعليم كمسألة موسمية نهتم بها في الشهادات العامة فقط.

ويمكن تشخيص الوضع الراهن للتعليم في البلدان العربية في النقاط التالية والتي أشار تقرير التنمية الإنسانية الثاني إلى بعض منها وهي:-

1- يشير التقرير أن التحدي الأهم  في مجال التعليم يكمن في تردي نوعية التعليم  المتاح ، بحيث يفقد التعليم هدفه التنموي والإنساني من أجل تحسن نوعية الحياة والتنمية وقدرات الإنسان الخلاقة .ومن المنطقي أن تؤدى قلة الموارد المخصصة للتعليم إلى تدهور جودته ، إلا أن هناك عناصر أخرى تؤثر بشكل حيوي في تحديد نوعية التعليم، ومن أهمها : سياسات التعليم، وضع المعلمين والمناهج وأساليب التعليم.
2- وبالرغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم ما قبل الابتدائي في بعض الدول العربية إلا أن نوعية التعليم المقدم في معظم رياض الأطفال في الوطن العربي مازالت  لا تلبي متطلبات النهوض بقدرات الأطفال وتنميتها من أجل تنشئة جيل قادر على الإبداع والابتكار، وفي الأغلب ، تركز رياض الأطفال في البلدان العربية على تعليم القراءة والكتابة دون الاهتمام بالنمـو المتكامل للطـفل .
3- مازال التوسع الكمي في التعليم منقوصا بسبب ارتفاع معدل الأمية ، خاصة في بعض البلدان العربية الأقل تطورا وبين الإناث واستمرار حرمان بعض الأطفال من حقهم في التعليم الأساسي، وتدنى نسب الالتحاق بالمراحل الأعلى من التعليم النظامي مقارنة بالدول المتقدمة، وتناقص الإنفاق على التعليم خاصة منذ عام 1985م.

4- على الرغم من الإنجازات التي تحققت في مجال التوسع الكمي في التعليم في البلدان العربية منذ منتصف القرن العشرين، إلا أن الوضع العام ما زال متواضعاً مقارنة بإنجازات دول أخرى بعضها ينتمي مثلنا للعالم النامي، من ذلك تناقص الإنفاق على التعليم ، تردي نوعيته، التكدس المخيف للطلاب بجامعاتنا، إذ جاء التوسع الكمي في نشر التعليم العالي على حسب نوعيته وجودته، وإن كان المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس يمثل جانب قوة في المنطقة العربية فعدم كفاية هيئات التدريس يعد جانب ضعف يستحق الاهتمام والمعالجة .
5- لتقييم  مستوى التعليم علينا تلمس قدرات المعلمين على تحفيز التلاميذ والتفاعل معهم وتشجيعهم على الابتكار والتفكير  النقدي الخلاق . إلا أن ا المعلومات المتاحة لمثل هذه الجوانب نادرة . ومما لا شك فيه أن هناك عدد كبيراً من المعلمين من ذوى الخبرة والمؤهلات العالية الذين يلعبون دوراً حيوياً في إنجاز العملية التعليمية . ولكن توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر بالسلب على قدراتهم منها على سبيل المثال 
1- تردى مستوى المرتبات للمعلمين في بلدان عربية كثيرة ، مما أضطر المعلمين في  كثير من الأحيان إلى القيام بأعمال أخري تستنفذ طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على إعطاء تلاميذهم الرعاية الكافية .
2- تنوع و اختلاف مصادر إعداد المعلمين في بعض البلدان العربية ونوعية التدريب الذي تلقوه سواء في الكليات أو المعاهد الذي يسود فيه التلقين وقلة التفكير النقدي.
6- انتشار مجموعة من القيم السلبية أثرت على الإبداع وأفرغت المعرفة من مضمونها التنموي والإنساني حيث ضعفت القيمة الاجتماعية للعالم والمتعلم والمثقف وأصبح الثراء والمال هو القيمة العليا بغض النظر عن وسائل تحقيقه وأدى ذلك كله إلى قتل الرغبة في الإنجاز والسعادة والانتماء وساد الشعور باللامباله والاكتئاب ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود في الوطن. *
7- تعاني السياسات التعليمية في كثير من البلدان العربية من غياب واضح  للعملية التعليمية وأهدافها. فمشكلات محتوى المناهج، وشكل الامتحانات وعملية تقييم التلاميذ، ووضع اللغات الأجنبية كلها مسائل لن يتم حسمها بدون صياغة لرؤية واضحة ومتكاملة لهدف التعليم ومقتضياته، وتتسم سياسات التعليم في بعض البلدان العربية بقدر عالي من التذبذب.
ويمكن اعتبار السياسات المتصلة بتعليم اللغات الأجنبية في المدارس العربية مؤشراً دالاً على غياب رؤية تعليمية واضحة تسعى إلى تأسيس آليات لامتلاك العلم ونشره وذلك من خلال تقوية اللغة القومية وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها ، مع الحرص على تعلم اللغات الأجنبية في الوقت نفسه.

8- تتسم مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بحداثة العهد، إذ أن ثلاثة أرباع الجامعات العربية أنشئت في  الربع الأخير من القرن العشرين ولا يتعدى عمر 57% منها الخمسة عشر عاماً . فمؤسسات التعليم العالي تستغرق وقتاً لكي ترسخ بنيتها المؤسسية وتجوُد دورها المعرفي.
9- في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات الارتفاع المطرد في عدد الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية مع الارتفاع الملحوظ في نسبة الإناث إلا أن هذه الإحصائيات تظهر أيضاً أن قلة منهم قد اختارت التخصص في العلوم الأساسية (الهندسة والطب والمواد العلمية الأخرى) مما يعد مؤشراً سلبياً في إطار السعي لبناء قدرة بشرية متوازنة في مجال العلم والتكنولوجيا . 
10- على الرغم من بدء عدد من الدول العربية خلال العقد الأخير من القرن الماضي بتنفيذ مشاريع للتطوير التربوي . وتنصب جهود التطوير هذه بوجه خاص على مراجعه المناهج الدراسية وإدخال التعديلات على محتواها من قبل فرق وطنية إلا أن  بعض الباحثين يرى أن المناهج الدراسية العربية  تبدو كأنها تكرس الخضوع والطاعة والتبعية ، ولا تشجع على التفكير النقدي الحر . فمحتوى المناهج يتجنب تحفيز التلاميذ على نقد المسلمات الاجتماعية  أو السياسية ، وتقتل فيهم النزعة الاستقلالية والإبداع .
وتتعدد في دول العالم أساليب توصيل المعلومات ، فمنها حلقات النقاش وورش العمل , والعمل التعاوني والعمل المخبري وغير ذلك أما في البلاد العربية تكاد المحاضرة والإلقاء  من جانب المعلم تغطي على كل ما عداها ... أما أكثر الأدوات المستخدمة شيوعا هو الكتاب المدرسي أو المذكرات أو الملازم أو الملخصات الدراسية وامتحانات  لا تقيس إلا الحفظ والتذكر .
11- تنامي ظاهرة هجرة العقول العربية نظراً لغياب الدعم المؤسسي لإنتاج المعرفة ، وعدم توافر البيئة المواتية ويترتب على هذا الخسارة الناتجة عن تكلفة إعداد هذه الخبرات المهاجرة إلى البلدان المتقدمة بل إلى تغييب المساهمة المنتظرة لهذه الكفاءات في التنمية الوطنية وبخاصة في بناء منظومة المعرفة الوطنية.
12- لـم تحقق تجربة البلدان العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة و النهضة التكنولوجية المرجوه ، ولم تحقق أيضاً عائداً استثمارياً مجزياً ، فاستيراد التكنولوجيا لم يؤدي إلى توطينها ثم تطويرها ، وهناك أسباب عدة لذلك منها : الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم دون الاستثمار في إنتاج المعرفة محلياً والاعتماد في تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات ومراكز البحث في البلدان المتقدمة معرفياً دون خلق التقاليد العلمية المؤيدة لاكتساب المعرفة عربياً . 
13- رغم الزيادة في عدد البحوث العربية ، إلا أن النشاط البحثي العربي ما زال بعيداً عن عالم الابتكار ، فهناك زيادة ملموسة في العقود الثلاثة الماضية بلغ معدلها السنوي (10%) إلا أن هذه الزيادة تعد متواضعة مقارنة بما حققته بعض الدول النامية كالبرازيل والصين ، والنمور الأسيوية مثل كـوريا . ولا يتجاوز ما تنفقه الدول العربية على البحث والتطوير (2,%) من الناتج القومي في حين تتراوح  النسب في البلدان المتقدمة بين (2,5%) و(5%) ويأتي (89%) من هذا الإنفاق من مصادر حكومية وتسهم القطاعات الإنتاجية والخدمية بنحو (3%) فقط مما يدل على غياب الوعي المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء .
14- لم يتجاوز ناتج الكتب في البلدان العربية (1,1%) من الإنتاج العالمي رغم أن العرب يشكلـون (5%) من سكان العالم وعلى الرغم من وجود (284) مليون عربي يتحدثون اللغة العربية فلا تتراوح النسخة المطبوعة من أي رواية أو مجموعة قصص قصيرة (3000) نسخة ، ويواجه المبدعون العرب قلة عدد القراء لارتفاع معدلات الأمية وضعف القدرة الشرائية ، أما الناشرون العرب فيجدون صعوبة بالغة في توزيع الكتب الصادرة من بلد عربي إلى بقية البلدان العربية لأسباب متعددة منها : الرقابة ، العزوف عن القراءة ، القوة الشرائية ، البنية الأساسية لتوزيع الكتب ، القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية .
15- هناك إنتاج معرفي عالي في مجالات الفنون المختلفة والأدب والمسرح ، السينما ، الموسيقى ، الفنون التشكيلية ،غير أنه إنتاج قليل ولا يتناسب مع الحجم العربي بإمكاناته الطبيعية والبشرية.
16- كما تأثر التعليم العالي في البلدان العربية بعوامل كثيرة من أهمها :
1- عدم وضوح الرؤية ، وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية.

2- عدم استقلال معظم  الجامعات العربية  ووقوعها تحت الضغوط للحكومات العربية كما أشار إليه التقرير  .

3- تحول البعض  من الجامعات إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية.

4- تشجيع بعض الحكومات العربية لتيارات سياسية بعينها عندما ارتأت في ذلك خدمة لأغراضها،الذي أثر سلبا على قدر الحرية المتاح في التعليم والبحث.

5- تدني نوعية التعليم العالي نتيجة انخفاض الإنفاق ومن ثم الموارد المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بعض البلدان العربية،فلقد جاء التوسع الكمي في نشر التعليم العالي على حساب نوعيته وجودته فالمكتبات أصبحت دون المستوى المطلوب والمعامل أصبحت قديمه ولا تسع  الأعداد المتزايدة من الطلاب .
6- يعاني أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات العربية من انخفاض حاد في المرتبات لا تسمح لهم بالتفرغ للتعليم،ناهيك عن البحث العلمي. 
ثانياً:  الوضع الراهن للتعليم في الجمهورية اليمنية:
شهد التعليم في الجمهورية اليمنية اهتماماً ملحوظاً منذ نهاية عقد السبعينات الذي بدأت فيه تتظافر الجهود الرسمية والشعبية لتوسيع نطاق خدمات التعليم من خلال المبادرات الخيرية والتعاونيات لتعزيز دور الدولة وقد تعزز هذا الاهتمام  منذ بداية عقد التسعينات الذي شهد تنامي الطلب الاجتماعي على خدمات التعليم لجميع مراحله ومستوياته المختلفة وخصوصاً في المناطق الريفية  ، وصاحب ذلك التزايد نمو النفقات لقطاع التعليم والتدريب الجارية والاستثمارية بشقية من (16,9%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة عام1990 م ليصل إلى (19,66%)عام 2001م ثم إلى 21% في عام 2003م .  

وفيما يلي سنتناول الوضع التعليمي في الجمهورية اليمنية بصورة موجزة ابتداء من التعليم ما قبل الأساسي (رياض الأطفال ) وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ، ثم التعليم الأساسي والثانوي ، والتعليم الفني والتدريب المهني ، والتعليم العالي ، والإيفاد الخارجي ، وأخيراً الإنفاق على قطاع التعليم .

أولاً: رياض الأطفال :
شهـدت السنوات الأخيرة اهتماماً متنامياً نحو التعليم قبل المدرسي من خلال اعتماد هذه المرحلة في السلم التعليمي واستحداث إدارة عامة لرياض الأطفال في هيكل وزارة التربية والتعليم لتضع الخطط والبرامج والمتابعة والإشراف لمد وتوسيع انتشار رقـعته الجغرافية ، إذ اعتمدت الخطة الخمسية الأولى (1996 – 2000 م) بناء (43) مشروعاً لرياض الأطفال بتكلفة تقديرية (611) مليون ريال وتعـزز ذلك في الخطة الخمسية الثانية (2001- 2005) بإنشاء العديد من رياض أطفال جديدة ، مع إفساح المجال للقطاع الأهلـي أو الخـاص للإسـهام في هذا الجانب منذ مطلع التسعينات باعتـباره شريك أساسـي فـي التنمـية .

وبرغم الجهود التي تصب في هذا المجال ألا أن عدد رياض الأطفال لم تبلغ سوى (221) روضة، شكل القطاع الأهلي والخاص منها (167) روضة بواقع ( 75%) من إجمالي الرياض وتتركز في المحافظات الرئيسية وأن هناك محافظات لم يبدأ بها هذا المستوى من التعليم ، الذي يعزى إلي قلة عدد الرياض الحكومية وارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية بالرياض الأهلية . وقد جاء تأخر نشوء هذا النوع من التعليم نتيجة لقلة الوعي  بأهميته خصوصاً إذا ما عرفنا أن أكثر من نصف السكان أميون أغلبهم من الأنات ، وبرغم من تواضع عدد الرياض المتوفرة إلا أن معظم تلك المؤسسات خصوصاً الأهلية لا تلتزم بالشروط والمواصفات المطلوبة للعملية التعليمية مع النقص الحاد في الأثاث والتجهيزات والوسائل والمثيرات الحسية في البيئة التعليمية التي تساعد على إذكا مدارك الأطفال وتهيئة مناخاً مشوقاً لتفاعل الطفل مع بيئته التعليمية ، يضاف إلى ذلك غياب المنهج والكتاب المدرسي ( التربوي والتعليمي ) المواكب للقدرات ومراعياً الفروق الفردية واختلاف السن ، مع الاعتماد على مدرسين غير معدين في المؤسسات التربوية لهذا المستوى من التعليم ألا ما ندر منها وذلك كون كليات التربية في الجامعات اليمنية لم تبدأ بفتح أقسام لإعداد مدرسي هذا المستوى الدراسي إلا من أواخر عقد التسعينات وفي نطاق ضيق ، وفي ضوء ما سبق فإن عدد الأطفال الملتحقين قد ارتفع من ( 12,505)  طفل وطفلة يتوزعـون إلى (6588) ذكور و(5917) إنـاث عام 2001/2002م إلى (14771) في عام 2002/2003 م  على المستوى الإجمالي منهم (7813) ذكور، و(6958) الإناث بنسبة زيادة سنـوية بلغت (18,1%) للجنسين منها للإنـاث (17,6%) ، والذكور (18,6%) أما إذا ما تم مقارنة الأطفال الملتحقون عام 2002/2003 م بالفئة العمرية المناظرة من السكان (3 – 6) سنوات فأننا نجد أن الجهود التي بذلت مازالت دون حدها الأدنى إذ شكل معدل الالتحاق (5%) .

ويرجع تدني معدل الالتحاق لهذا المستوى من التعليم إلى عـدة أسباب أهمها تركيز رياض الأطفال على جانب واحد من جوانب نمو الشخصية وهي القراءة ، والكتابة دون الاهتمام بالنمو المتكامل للطفل الذي يتحقق من خـلال :

· توفير المواد والأدوات التعليمية المناسبة .
·  تأمين المعلمون المعدون لهذا المستوى من التعليم .
· البيئة التربوية المواتية و المتمثلة في :
1- توفير فرص اللعب المناسبة .

ب -إيجاد مساحة الحرية المتاحة له في الحركة والتعبير والاختيار واتخاذ القرار .

ج – احترام ذات الطفل التشجيعية على الشعور بالثقة بالنفس .

د- أسلوب التعليم من خلال التفاعل مع الأدوات وليس التلقين .

ثانياً : محو الأمية وتعليم الكبار :

تعـد الأمية إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها إرث ثقيل لتراكمات الماضي مع استمرار كثير من الأطفال خارج النظام التعليمي الذي يعزى للظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد مع ما صاحب ذلك من ضعف للبنى المؤسسية القائمة لهذا النوع من التعليم ومحدودية الإمكانات والموارد الاقتصادية للدولة ، التي هي الأخرى تستنفذ جزءاً كبيراً من مقدرات البلاد لإقامة بناها التحتية مع ما صاحب ذلك من تزايد الطلب الاجتماعي للخدمات الأساسية وتزايد النمو السكاني المرتفع  وصعوبة التضاريس وتشتت السكان ضمن تجمعات صغيرة وتفشى الأمية لتشمل أكثر من (4,6) مليون أُمي من الفئة العمرية (15) سنة فأكثر من إجمالي السكان بهذه الفئة العمرية حسب النتائج النهائية لتعداد السكان عام 1994م وارتفع إلى (5,1) مليون عام 1999م، أي بزيادة (500) ألف أمي عن عام 1994م بين الجنسين ، مما يتطلب إعادة النظر في تقييم إستراتيجية محـوا لأمـية وتعلـيم الكبار وتفعيل أنشطتها بعد تامين الـوسائل والإمكانيات ( الماديـة والبشـرية) ، ومما يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو عدم تعميم التعليم الأساسي ليطال كل الأطفال بعمر(6- 14) سنة ، إذ تشير البيانات أن أكثر من (2,058) اثنين مليون وثمانية وخمسون ألف طفل خارج النظام التعليمي يمثلون النبع المتجدد لروافد الأمية .

إلا أنـه ومن خلال إتباع منهجية إستراتيجية التخطيط بعيد ومتوسط المدى تمثلت في استراتيجية محو الأمية ، التعليم الأساسي ، الرؤية الاستراتيجية للتنمية في اليمن حتى 2025م ، تعليم الفتاة والخطط والبرامج المساندة كل هذه المنظومة تصب في قالب واحد هو تعميم التعليم الأساسي ورفع كفاءته للسيطرة على منابع الأمية من مصادرها الأساسية ومن ثم خفض عاملي الرسوب والتسرب في التعليم الأساسي مع توسيع وتجويد خدمات برامج محو الأمية وتنوعها على مستوى الجمهورية في الريف والحضر على حدٍ سواء .

إن الأعداد الهائلة من مخزون الأمية  والتدفقات المتجددة من الأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا منه والعائدون إلى الأمية من الذين تركوا التعليم في الصفوف الأولى إما بسبب وطأة الحياة المعيشية على الأسر الريفية الفقيرة أو قصور الوعي لدى كثير من الأسر الريفية بأهمية تعلـيم الإناث ، باعتـبار أن معظم الأميين إناث والواقـع أن البيانات الإحصـائية لعام(2002/2003 م) تبين محدودية أعداد الملتحقين نظير كبر حجم المشكلة إذ مثل الملتحقون ببرنامج محو الأمية الأبجدية  (101) ألف دارس ودارسه من إجمالي الأميين .

بينما الملتحقون ببرنامج المهارات الأساسية لم يبلغوا سوى (4072)منهم (743) ذكور  و(3329) إناث وهذا البرنامج يعمل على إكساب منتسبيه مهارات حياتية وتهيئتهم للالتحاق في سوق العمل مع تعزيز قدرات الدارسات من النساء في الحياة العملية ذات الأنشطة الحرفية الإنتاجية المولدة للدخل التي تعين المرأة على توسيع مهاراتها المطلوبة في سوق العمل ،إلا إن هذه البرامج مازالت في المدن الرئيسية ولم تنتشر بعـد إلى أفـاق أوسـع خصوصاً إذا عرفنـا أن عـدد مراكـز محو الأمـية بلغت (722) مركـزاً أبجـدياً يضـم ( 1873) شعبة عـام 2000/2001 م .

أما المدرسون فقد ارتفع عددهم من (2611) عام 2001/2002م  إلى (2629) مـدرس عام 2002/2003م ، ألا أنهم يعانون من تدنى ضعف رواتبهم .

تواجه برامج محوا الأمية العـديـد مـن المشـكلات أبـرزها :

1- كبر حجم مشكلة الأمية واستمرار تدفقها من منابعها الأولية .
2- عدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي في المرحلة التعليمية المحددة .
3- ضعف كفاءة النظام التعليمي بمرحلة التعليم الأساسي .
4- محدودية انتشار خدماته على معظم مديريات الجمهورية .
5- ضعف المخصصات المالية الموجهة لهذا الجانب .
6- ضعف مستوى الإعداد الفعلي للمدرسين والمشرفين مع غياب التأهيل أثناء الخدمة .
7- ضعف الأجور والحوافز للمدرسين .
8- عدم تفعيل مراحل الإستراتيجيات المرتبطة بفترات زمنية محددة .
9- عدم تبني حملات محو الأمية على المستويين الرسمي والشعبي .
10- غياب الدور الإعلامي الفاعل في التوعية بأضرار الأمية ؟.
11- غياب الآليات لتفعيل الأنشطة والبرامج التي تضمنتها الإستراتيجيات المختلفة التي تصب في هذا الاتجاه . وعليه فإن مسألة الأمية ستظل تؤرق السياسيين والقائمين على العملية التعليمية لما لها من انعكاسات سلبية على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية  خصوصاً مع تغير الأدوار التقليدية للوظيفة  التي تعتمد على القوى الوظيفية المتعلمة والتي تعتمد بشكل أساسي على المعلومات والمعارف ووسائل الاتصال المرتكزة على النشاط الذهني التي بدأت تتعاظم خصوصاً مع نهاية القرن الماضي الذي شهد قفزات كبيرة في ثورة المعلومات و التقدم التقني في وسائل الاتصال والتي ستعكس أثارها بصورة مباشرة على مجتمعنا الذي لا يستطيع مواكبة التغيير والعولمة .
ثالثاً:التعلــيم الأساســـي :
يحتل التعليم الأساسي المستوى الأول من التعليم وله أهميه خاصة ومتميزة عن مراحل وأنواع التعليم اللاحقة باعتباره الأساس لجميع الأطفال ، إذ يكتسبون فيه المقومات الأساسية التي تعدهم للمواطنة السليمة كما أنه حق كفله الدستور لجميع المواطنين دون تمييز، وأعتبره إلزامي لمن بلغ عمر(6) سنوات، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد كانعكاس للمؤثرات الإقليمية والدولية ناهيك عن الخصوصية لأوضاعنا الداخلية التي تفاعلت مجتمعه اقتصادياً واجتماعياً والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام وسحبت نفسها على القطاعات الأخرى وبوجه خاص (الصحة والتعليم) التي مازالت تتطلب حشد الجهود على كل المستويات لرفع معدلات الالتحاق المتدنية بهذه المرحلة وتوسيع محيط انتشارها الجغرافي لتطال الأرياف والمناطق النائية في ضوء رؤية منهجية علمية تؤدي إلى توفير الخدمات التعليمية لهذا المستوى من التعليم من خلال التوسع في بناء المدارس الجديدة والصيانة والترميم للمدارس القائمة خصوصاً إذا عرفنا أن عدد المدارس عام 2002/2003م بلغت 13335 مدرسه للتعليم الأساسي والثانوي تتوزع إلى (11474) من ذات المبنى المدرسي و(1861) مدرسه تتوزع بين ](سكن مستقل ، عمارة ، شقه) ومؤقتة (صندقة ، خيمة،عشه) وبدون مبنى(مسجد في العراء، أوحيد أو جرف)[ بالإضافة إلى وجود عدد من المدارس الآيلة إلى السقوط أو المؤجرة . 

وعلى الرغم من وجود أكثر من (7) جهات وهي وزارة التربية والتعليم  البرنامج الألماني GTZ ، البرنامج الهولندي ، مكتب الأشغال العامة ، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الحكومة اليابانية ، المجالس المحلـية  تعمل على إنشاء المدارس، أو ترميم واستبدال القائم منها وإضافة فصول ومرافق صحية للبعض منها  لخفض الكثافة في المدارس المزدحمة  لخلق بيئة جاذبه لانخراط الإناث إلا أن آلية الإشراف على هذه الجهات تكاد تكون غائبة، مع عدم استكمال الخارطة المدرسية التي أصبحت تحتاج إلى تحديث أكثر من استكمال ... الخ . ليرتفع عدد المدارس من ذات المبنى بين عامي 2000/2001 – 2002/2003م بنحو (412) مدرسه من ذات المبنى القائم والمؤقت عما هو عليه في العام الأول .
وإذا ما تـم تـوزيع المدارس عـام 2002/2003م بحسب المرحلة الدراسـية فإننا نجـد أن      (9471) مدرسه بالتعليم الأساسي و (236) مدرسة بالتعليم الثانوي و (3041) مدرسة بالمرحلة المشتركة أساسي و ثانوي بالإضافة إلى وجود عدد (587) مدرسة بدون مبنى تحت مسميات مختلفة ( مسجد، في العرى ، جرف، حيد)، بينما بلغ عدد المدارس الأهلية والخاصة (205) مدرسة بواقـع (1,5%) من إجمالي المدارس بالتعليم العام ، وقد عكست الزيادة في أعداد الشعب زيادة مناظره لأعـداد الطلاب المقبولين بالصف الأول حيث بلغ عددهم (676,458)  طالب وطالبه منهم (386,078) ذكور، و (290380) إناث ، بينما وصـل عدد الملتحقين علـى مستوى المرحلة (3,765,169) يتوزعون إلـى  (1,427,208) إناث و(2,337,961) ذكور، وعلى الرغم من الزيادة المتنامية للملتحقات الإناث إلا أن فجوة النوع مازالت واسعة بين الجنسين البالغة (40%) لصالح الذكور من إجمالي الملتحقين بالمرحلة عام 2002/2003م، بينما الملتحقون بالتعليم الأهلي والخاص في نفس  المرحلة بلغ (62,598) طالب وطالبة، لم يمثلوا سوى (1,7%) من إجمالي الملتحقين بهذه المرحلة الدراسية بشكل عام ، الذي يؤكد أن التعليم الأهلي والخاص مازالت مساهمته ضعيفة، و يتطلب وضع سياسات تحفيزية لتوسيع مشاركته الاستثمارية في قطاع التعليم مع التأكيد على تفعيل الدور الإشرافي على العملية التعليمية . 

وتزداد حدة التباين للملتحقين على مستوى الريف والحضر, على الرغم من الزيادة الظاهرية المحققة للطلاب بهذه المرحلة من خلال السياسات الهادفة إلى توسيع وصول الإناث والأطفال في المناطق الريفية وبناء عدد من المدارس في أماكن قريبة، ومشاركة المجتمع في بناء المدارس، مع البدء في تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمـة . إلا أن معدلات الالتحاق الإجمالـية مازالت متدنـية حيث بلغت (64,4%) على مستوى الجنسين الذكور والإناث (76,5%) و (51,2%)على التوالي من إجمالي السكان بالفئة العمريه المناظرة (6-14) لعام 2002/2003م . والذي يتضح أن الزيادة المحققة والناجمة عن ارتفاع معدل النمو السكاني وتراكم المخزون من الأطفال خارج التعليم البالغ عددهـم نحو أكثر من (2) مليـون طفـل خارج التعليم شـكل الإنـاث منهـم ( 1,360,792)، مع عودة بعض من هيئت لهم الظروف من المنقطعين بالعودة إلى الدر اسه . 

وعلـيه فإن البلاد تواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعنية بالتعليم الأساسي، وفي حال استمرار الوضع الحالي المتسم بضعف الإمكانات المالية وتباطؤ تنفيذ المشاريع مع غياب البرامج السنوية المدروسة من المشاريع المطلوب تنفيذها وتحديد مواقعها خصوصاً في ظل تشتت جهات التنفيذ وغياب آلية الإشراف . ناهيك عن ارتفاع عملية الهدر التعليمي وتكرار عدد مرات الرسوب الذي يؤدي إلى تزايد أعداد الأميين من صغار السن إضافة إلى رفع حجم المخزون من الأمية وتدني المردود الاقتصادي وزيادة هدر النفقات ، إذ تخرج عام 2002/2003م نحو (172,959) طالب وطالبه يتوزعون علـى (116,086) ذكـور و(56,873) إنـاث، شكل الرسوب والتسرب من إجمالي القبـول (47,9%) للذكـور(53%)، والإناث (65,4%) . (تتبع فوج ظاهري بين (1994-2002م) . وهذا التدني في الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية يرجـع إلـى :
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غياب الإدارة المدرسية في بعض المدارس وتدني كفاءة كثير من القائمين عليها مع قصور مستوى التأهيل لعدد غير قليل منهم .
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التراجع لأعداد المدرسين بين عامي (2000-2002م) بعد استبعاد الأسماء الوهمية والمزدوجة وتذبذب أعداد المدرسين المساهمين البالغ عددهم (166,874) وصاحب ذلك وجود عدد (28719) من غير التربويين وتدني مستوى التأهيل لعدد (112,615) ممن يحملون مستوى الدبلوم بعد الثانوية فمادون مقارنـة بالمستوى الجامعي فأعلى والبالـغ عـددهم (54,259) مـدرس ومـدرسة .
[image: image3.png]



انشغال عدد غير قليل من المدرسين بأعمال أخرى إلى جانب الوظيفة التي يمارسونها نتيجة لضعف القيمة الحقيقية للأجور وتأكلها مع تضخم الأسعار والذي دفع بالعديد منهم للبحث عن عمل يدر عليهم  بدخل إضافي أثر على أدائهم التدريسي .
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هناك عدد غير قليل من المدرسين لا يؤدون النصاب المحدد من الحصص الدراسية المقررة أسبوعياً مع ارتفاع النصاب لدى البعض منهم .
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اغتراب المنهج وكثرة الحشو وضعف الترابط البنائي والعلمي للمادة الدراسية مع الاعتماد الكلي على إلقاء المدرس والكتاب المدرسي أو الملخصات دون سواها، إضافة إلى الاعتماد على الحفظ والتذكر الذي يقتل الإبداع وإعمال الذهن عند الطالب ، كما لا يشجع على التفكير الذهني ويكرس مبـدأ التلقـين والحفـظ .
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عدم تجريب المناهج قبل تعميمها واختبار مدى ملاءمتها .
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القصور الكمي والنوعي في أعداد الموجهين والمشرفين على المستوى المركزي والمحلي والمدرسـي ، بالإضافة إلى عدم تأمين وسائل المواصلات وقصور المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض .
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انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات التي تكرس مبدأ الحفظ والتذكر، ولا تساعد على تحفيز الذهن واكتشاف المواهب من ذوي القدرات المتميزة .
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هناك عدد من المدارس تعمل بها أكثر من مرحله تعليمية وفترة دراسية خصوصاً في مراكز المدن ومناطق التركز السكاني ، و قلة المدارس المخصصة للإناث وتدني حصة المعلمات من إجمالي المدرسين مع وجود كثير من المدارس لا يتوفر بها أي تجهيزات مدرسيه أو بدون أسوار ومرافق صحية.
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ضعف البرامج أو غيابها التي تعمل على مساعدة الأسر الفقيرة في الريف مثل إلغاء الرسوم وتقديم الدعـم العيني والنقـدي للأسـر التي تشجع أبنائها خصوصاً الإنـاث لمواصلة التعليم فـي الصفـوف المتقدمـة .
رابعاً : التعـلـــيم  الثانـــوي :

تشـير الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2002/2003م أن عدد المقبولين بلغ  ( 213,817) طالب وطالبة يتوزعون إلى ذكور وإناث على التوالي (150,151)،           (63,666) بزيادة عن العام الدراسي 2000/2001م بلغت (29,051) للجنسين للذكور (16,279) و الإناث (12,772) وقد أستأثر القبول بالتعليم الثانوي العام على نصيب أوفر أي بما نسبته (99,2%) من إجمالي المستوعبين بالصف الأول [ الثانوي والمهني (2،3)] سنوات بعد الأساسي على حدٍ سواء، إلا أن هذا الرقم يفوق عدد الخريجين لعام 2001/2002م  بنحو(31852) طالب وطالبة دون أخذ المعاهد المهنية في الاعتبار ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل البقاء بالصف أو عودة عدد من المنقطعين لمواصلة دراستهم ، أما الاحتمال الأخر لتفسير الزيادة في أعداد القبول فيرجع إلى الشك في مصداقية المخرجات المتدنـية عن القبول الفعلي بنسـبة (17,5%) بعد استبعاد نسبة البقاء في الصف الأول الثانوي والبالغة  (10,3%) والتي تقل عما كان عليه الحال في عام 2000/2001م بواقـع (14,1%) أي بفـارق قـدره (3,8) نقطة وهذا  التحسن الذي ظهر في معدل البقاء ناتـج عـن التوظيف الجـديد وتخصيص نسبة لتوظيف الإناث الذي حددت معاييره مسبقاً سـواء من حيث التخصص والنـوع ومنطقة العمل بالإضافة إلى الترميمات في عدد من المدارس وإضافة عدد من المرافق الصحية والأسوار في مدارس البنات ، وهذا يعني أنه كلما تحسنت مدخلات العملية التعليمية يقابلها انعكاس في رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي. 

بينـما الملتحقون بالتعليم الثانوي لم يشكلوا سوى  38% من إجمالي السـكان بالفئة العمـرية المـناظرة ( 15- 17 ) سنة وهي في الواقع نسبة متدنية ، مع ملاحظة أن الثانوية العامة استأثرت بنصيب أكبر ليس فقط من حيث وزنها مقارنة بفروع التعليم الثانوي الأخرى  ولكن من حيث  التطور الكمي الذي تحقق إذ ارتفعت الأعداد المطلقة والنسبية للملتحقين من (484,573) عام 2000/2001م  إلى (549,363) طالب وطالبة في العـام الـدراسي 2002/2003م بـزيـادة سـنوية مثلـت (6,7%) من إجمـالي النـوع وللذكـور مـن (354,743) إلى (388,739) بزيادة سنـوية (4,8%) ، بينـما حققت الإناث زيـادة ملحوظة مـن (129,830) إلى (160,624) لنفس الفترة بنسبة زيـادة سنوية بلـغت (11,9%) أي ما يوازي ضعفي معدل الزيادة المحققة للذكور، ويرجع ذلك إلى الجهود الرامية التي رافقت السنوات الأخيرة من القرن العشرين، والتي عكست وتيرة نمو المؤشرات بهذه المرحلة الموجهة لصالح الإناث بهدف تحفيز الأسرة الريفية على وجه الخصوص باستمرار تدفق الإناث إلى الصفوف المتقدمة من التعليم الثانوي ، مع رفع التوعية بأهمية تعليم الفتاه إلى جانب أخيها وتوظيف عدد من بنات الريف لتحفيز الأسر لأهمية التعليم اقتصادياً إلى جانب فوائد أخرى لبناء شخصية الفتاه وتحسين أدائها لأدوارها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

والملاحظ أن التعليم الثانوي تنخفض فيه أعداد الملتحقين مقارنة بالسكان في الفئة العمرية، وغياب عدالة توزيع خدماته بين المحافظات والحضر والريف والذكور والإناث في ضوء معايير علمية تحدد مسبقاً وتدني مساهمة التعليم الأهلي وتركزه في عدد من عواصم المدن الرئيسية .

بينـما الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي تعد منخفضة إذ تخرج عام 2002/2003م ،(120,204) طالب وطالبة من مجموع (184,801) تم قبولهم بالصف الأول الثانوي عام 2000/2001م مثلت نسـبة التخـرج (65%) من إجمالي القبول ، وباقي النسبة البالغة (35%) تعد رسوب وتسرب وقد تم الحصول  على هذا المؤشر (من تتبع فوج ظاهري )، بينما معدل البقاء السنوي بهذه المرحلة مثلت ما نسبته (4,3%) من إجمالي عدد الملتحقين لعام 2002/2003م وبحكم غياب الدور الفاعل للتقييم والإشراف لمجمل متغيرات العملية التعليمية التي يتم استهدافها والناتج عن اغتراب القيادة التنفيذية التي تمتلك الحق والقدرة على توجيه وتصحيح الاختلالات بالمستويات الدنيا التي استحكمت في السنوات الأخيرة ، وهذا الوضع عكس نفسه على أمور كثيرة مثل بقاء التعليم الثانوي على حاله ودون تصحيح مساره وإعادة النظر في أسباب تخلفه الذي أفقده كثيراً من أهدافه الأساسية وخلق انفصام مع المراحل اللاحقة ، بل وفي المرحلة التعليمية نفسها ، إذ ظل التشعيب من السنة الثاني الثانوي  الذي أدى إلى اتجاه كثير من الطلاب إلى القسم الأدبي وعكس هذا الوضع نفسه على المراحل اللاحقة وسوق العمل ، مما أضعف من قيمته الاقتصادية وتدني كفاءته الخارجية التي لا تتزود بالعلوم والمعارف المتجددة والتـي تسايـر تطـورات العصر. ويعزى ذلك إلـى ضعف مدخلات العملية التعليمـية كا( التجهيزات ، والمعلم ، والوسائل ، والمنهج والمعامل ... الخ ). يضاف إلى ذلك عدم فاعلية الدورات التدريبية للمعلمين في الميدان باعتبار أن التدريب يتم لفترة قصيرة تحشد له مجاميع في قاعات كبيرة تعتمد على أسلوب الإلقاء من قبل مدربين هم أيضاً بحاجة إلى التدريب قبل أن يقوموا به وكون التدريب يتم في أماكن غير مهيأة ولمستويات تعليمية مختلفة وغير متجانسة مع عدم وجود فارق كبير بين المدرب والمتدرب إذ بلغ عدد المدرسين المستفيدين من التدريب عام 2002/2003م أكثر من (20) ألف مدرس ومدرسة وهذا العدد ليس بالقليل إذا كان التدريب قد أدى ثماره المرجوة ، في تنشيط المعلمين في حقل العمل وإطلاعهم بالمتغيرات المصاحبة والمتجددة على المستوى التعليمي والمادة الدراسية كل منهما على حده لما من شأنـه تعزيز القـدرات العلمية للمدرسين التي تنعكس على مستوى رفـع الكفاءة الداخلـية للعملية التعليمـية .

كـل هذه المؤثرات متجمعة أدت إلى ضعف العملية التعليمية وتدني ارتباطها بأنواع التعليم اللاحقة وأبرز هذه المعوقات هي :
1. محدودية انتشار المدارس الثانوية على نطاق ضيق لا يغطي إلا جزء يسير من حجم الطلب الاجتماعي المتزايد لهذا المستوى من التعليم .
2. النقص الحاد في الكم والكيف من المدرسات الإناث لهذه المرحلة .
3. عدم توزيع المدرسين بحسب المرحلة الدراسية إذ يوجد (18,136) مدرس بالتعليم الثانوي              و(130,736) مدرس بالتعليم الأساسي و (18,002) مدرس بالمدارس  المشتركة ( أساسي ثانوي)  يعملون على نظام الفترات الدراسية أو الفترة الواحدة . إلا أن  قلة عدد المدرسين المؤهلين علمياً وتربوياً أدى إلى قيام بعض المدرسين العاملين في رحاب التعليم الأساسي بتغطية عجز الحصص بمرحلة التعليم الثانوي .
4. إحاطة الامتحانات بكثير من مظاهر التشدد والرهبة الذي لا يخلو من التهديد بالفشل إذا لم يستطع الطالب استحضار ما تم حفظة وتسطيره في ورقة الإجابة للحصول على أعلى الدرجات باعتبار أن الاختبار نهاية المرحلة هو  المقياس الوحيد لمعرفة مستوي الطالب ، وتمكينه من مواصلة دراسته في الخارج أو الداخل .
5. فقدان التركيب البنائي للمناهج وتقادم مادته العلمية وكثرة الحشو مع غياب التطبيقات العملية وغياب الوسائل الإيضاحية الذي أدى إلى غلبة الطابع النظري على التطبيقي وهذا ما يجعل الطالب يبتعد كثيراً عن مواكبة  عصرنا  الحاضر الذي يتصف بثورة المعلومات والاتصالات والتقدم التكنولوجي .

6. تأخير إدخال مادة الحاسوب للتعليم الثانوي وتعميمه على طلاب هذه المرحلة إلى جانب  اللامبالاة وعدم الاكتراث بتدريس مادة اللغة الإنجليزية لما من شأنه تعزيز قدره الطالب على الإطلاع وقراءه الكتلوجات واستخداماتها في الوسائط المعملية مع توظيفها في التكنولوجيا وعلوم الحاسوب التي أصبحت سمة لعصرنا الحاضر.
7. عدم فتح برامج بكليات التربية تفي بإعداد وتأهيل مدرسي التخصصات النوعية مثل علوم الحاسوب والصيانة والبرمجة باعتبار أن الجامعات في أي مجتمع تشكل أداة التغيير .
8. استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية والغش في امتحانات شهادات النقل أو نهاية المرحلة لتغطية التراجع الحاصل في مستوى الخدمة التعليمية .

خامساً. التعلــيم الفنـي والتدريـب المهنـي :
يحتل التعليم الفني والتدريب المهني مكاناً متميزاً في سلم الأولويات لماله من علاقة وثيقة بالإشراف وصيانة مشاريع التنمية ، كما أنه يمثل أحد أهم عناصر الوصل والارتباط بين النظام التعليمي وسوق العمل ، باعتبار أن التغيرات الكبيرة والمذهلة التي يشهدها القرن الواحد والعشرون  ستكون أسرع مما كان عليه الحال نهاية القرن الماضي سواءً من حيث تغيير الأنماط التقليدية للوظائف التي كان العامل يمارس وظيفته فيها طوال حياته وكان النشاط الفعلي سمة للعامل المنتج . 
بينما اليوم وفي ضوء المؤثرات الدولية المتسارعة من الاكتشافات والمخترعات العلمية المصاحبة لثورة المعلومات وتعاظم أهمية المعرفة وتغيير بعض المفاهيم التي شغلت رجال السياسة والمخططين، وعلماء الاجتماع والاقتصاد ردحاً من الزمن ، كما أن هناك جهود بذلت مع توجيه الإمكانات للتخفيف من حدة الأمية الأبجدية والتي مازالت تؤرق الباحثين والمهتمين لتصبح إحدى عقبات التنمية الرئيسية في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى أن المؤثرات العصرية ستلقي أعباء جديدة على واقع الاقتصاد اليمني لما لسوق العمل من خصوصية ومواصفات للعمالة التي يتطلبها والمتأثرة برياح العولمة والتي ستعمل على بروز أمية الحاسوب إلى جانب الأمية الأبجدية وستكون مشكلتنا مركبة من شقين كل شق منها أعظم من الأخر ولها تأثير مباشر على التعليم الفني والتدريب المهني قبل غيره من أنواع التعليم الأخرى بوصفة أحد أبرز أداة التغير ، إلى جانب التعليم كونه وسيلة لإعداد الإنسان وتأهيله للتعامل مع التقانة الحديثة ونتيجة للتحولات التي شهدتها الساحة اليمنية والإقليمية والدولية التي كان لها الأثر الأكبر والتي عكست نفسها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال ارتفاع معدل البطالة وتخلي الحكومة عن استيعاب جميع مخرجات التعليم والاقتصار على التوظيف في قطاعي التربية والصحة ، إلى جانب الوظائف النوعية والضرورية مع إحالة الموظفين الفائضين من الجهاز الإداري للدولة أو المتأثرين من خصخصة مؤسساتهم إلى صندوق الخدمة المدنية وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، بالإضافة إلى الوظائف المتغيرة والتي تتطلب إجراء تدريب تحويلي لمن هم فيها ، كل هذه الظروف تتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار في إعادة تكييف البرامج التعليمية والتدريبية من خلال إعداد برامج قصيرة ومتوسطة أو طويلة هذا من ناحـية ، ومن ناحية أخرى فإنه قد رافق ذلك جهود الإصلاح وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تبني سلسلة من الإصلاحات كان أولها إنشـاء المؤسسة العامة للتـدريب المهني عام  1990م ، ثـم الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني عـام 1992م ، والتي أعيد تنظيمها عام 1995م . 

وتكللت تلك الجهود عام 2001م لرفع مستوى الهيئة إلى وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني تشرف وترعى هذا النوع من التعليم والتدريب وتلم شتات المعاهد وتوحد آلية الإشراف وتمنح التراخيص للقطاع الخاص وتحدد مستويات وبرامج التأهيل واعتماد الشهادات . 

بلـغ عدد المعاهد المهنية والتقنية في الجمهورية اليمنية في عام 2003م، على النحو التالي:
أولاً. المعاهد المهنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني (54) معهداً موزعة على ستة عشر محافظة منها (43) معهداً مهنياً ، و (11) معهداً تقنياً تقتصر على خمس محافظات .

ثانياً. المعاهد والمراكز الخاصة : بلغ عدد المعاهد والمراكز الخاصة والأهلية التابعة للقطاع الخاص والمرخص لها في عام 2003م (48) مركزاً ومعهداً ، تقدم هذه المؤسسات تدريباً في عدد محدود من المجالات والتخصصات ذات المهارات المحدودة . 

ثالثاً. المعاهد والمراكز التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية : بلغ عدد المعاهد والمراكز التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية (51) مركزاً ومعهداً تقدم برامج تدريبية لتغطية احتياجاتها الخاصة  لطبيعة عمل ونشاط هذه المؤسسات والوزارات .

وفيما يلي نورد أهم المعوقات للتعليم الفني والتدريب المهني :
· التفاوت في توزيع خدماته بين المحافظات مع غيابه في معظمها .
· ضعف العلاقة المبنية على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني وشركاء التنمية .
· عدم تفعيل أنشطة صندوق التعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق مبدأ التلمذة الصناعية مع القطاع الخاص إلا من زاوية ضيقة في مجالات وأنشطة لم تكن نوعية وذات جدوى اقتصادية ضعيفة .
· ضعف الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية الذي يعزى إلى ضعف مدخلاتها " المدرس ، والمدرب ، الكتاب ، والمنهج ، المكتبات والتجهيزات ، الوسائل والمعدات ، وعدم توازن الجوانب النظرية مع التطبيقية  ... الخ " . 
· عدم وجود هيئة إشرافية من ذات المؤهلات العليا تغطي كافة التخصصات ولها باع في حقل العمل لما من شأنه تعزيز الإشراف والتوجيه وتحديد مفردات المناهج والتأليف وتقديم المشورة والقيام بالأبحاث سواءً للجهاز الإداري للدولة أو للمؤسسات الخاصة ، ترقى إلى بيوت خبرة وتقديم الجديد ومتابعته . 
· تدني مستوى التأهيل لمعظم العاملين بالتدريس والتدريب . 
· ضعف أو غياب التأهيل الكافي للطلاب في اللغات الحية خصوصاً اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العصر، لما من شأنه رفع المستوى الثقافي والقدرة على محاكاة وسائل الاتصال واستيعاب المصطلحات العلمية والتقنية بما يتلاءم مع بيئات العمل متعددة الثقافات . 
· غياب الارتباط والتوعية المهنية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ومحو الأمية وتعليم الكبار . 
· إغلاق القنوات بين برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، ومراكز التدريب والتأهيل المهني بما يتيح للراغبين الاستمرار في التدريب حتى يتم تحقيق مبدأ التعليم المستمر . 
· قصور أو غياب كمي وكيفي لأعداد المهنيين والفنيين من النساء لتولي مهام تنسجم وتوجهات المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار تكامل مكونات المجتمع رجالاً ونساءً .
· غياب ربط المناهج إن وجدت من حيث المحتوى والنوع بالاقتصاد الوطني ونوعية المهن المتوفرة والمتاحة ، وإدخال مفهوم التقييم المستمر والتجديد والمتابعة في مناهج الإعداد والتأهيل وربطها بعالم العمل مع افتقارها إلى المرونة في استيعاب التطورات الحديثة . 
· ضعف الأجور والحوافز للقائمين على العملية التعليمية والتدريبية جعلت الكثير منهم يبحثون عن فرص إضافية حتى وإن كانت تلك الأعمال تبعدهم كثيراً عن مهمتهم الرئيسية .
· لم تبنَ برامج التعليم الفني والمهني على أساس المواصفات الوظيفة التي يعدلها الخريج في ميدان العمل وما ينبغي أن يكون عليه واقع المجتمع وتصورات تطويره .
· اختلال التوازن بين مخرجات التعليم الفني والمهني والطلب الاجتماعي الناشئ عن غياب الارتباط بين احتياجات التنمية ومؤسسات الإعداد الذي نجم عنه إضافة أعداد جديدة إلى قائمة الانتظار والبحث عن وظيفة .
· محدودية عدد الطلبة وتدني تحصيلهم التعليمي في المواد التعليمية التي تنسجم وروح العصر كاعلوم الحاسوب والرياضيات واللغات بما يمكنهم من التعايش مع العولمة والمعلوماتية ، إلى جانب ضعف أسلوب التفكير العلمي الناقد ولإبداعي لدى الطلبة . 
· ضعف الاعتمادات الموجهة لتشغيل وصيانة المعدات وتوفير المواد الأولية للتطبيقات العملية . 
· ضعف كفاءة الصرف من المخصصات المالية المتاحة وعدم برمجتها بحسب الأنشطة لإمكانية استغلالها في الجوانب التي تعزز توجهات الوزارة في توسيع طاقتها الاستيعابية أو تحسين القائم بدل من الموفورات التي بلغت أكثر من (2) مليار ريالً عام 2002م ، ولم تستغل في أعمال التجهيزات والبناء والتشييد لمعاهد جديدة .  

سادساً. التعلـــــيم الجامعــــي :
يحظـى التعليم الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء باعتباره الرصيد الإستراتيجي الذي يغذي المجتمع بكل احتياجاته من الكوادر البشرية التي يحتاج إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية في مجالات الحياة المختلفة ، ويوفر الرؤية العملية والفنية المتخصصة حول مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجالات العمل الوطني ، و يشكل المخزون من الطاقة البشرية في الجامعات أساس التنمية كون هذه المخرجات هي مدخلات التنمية ، لذلك كان استثمار التعليم هو أفضل أنواع الاستثمار إذا ما خُطط له بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه ، والتي تتواكب مع مستجدات العصر والثورة المعرفية والتكنولوجيا ، ومن هنا تكمن ضرورة دراسة الوضع الراهن والتنبؤ باحتياجات المستقبل وبالتالي وضع خطط إستراتيجية وسياسات واضحة للعملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية بصورة تضمن بناء كادر قادر على التكيف مع احتياجات السوق ومتطلبات النمو ، بحيث يكون هناك تكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية في تطبيق الخطط والسياسات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها .

والتعليم الجامعي بحكم رسالته ، وبحكم الأعداد المقبلة عليه ، وما يخصص له من نفقات في الموازنة المخصصة للتعليم ككل ، وبحكم ما يواجهه الآن وفي المستقبل القريب من تحديات ، جديرة بكل اهتمام وبحث  حتى يحقق الأهداف المرجوة منه ، ويتخلص من بعض المشكلات التي تكبل حركته وتعوق أداء رسالته ، تلك الرسالة التي تزداد أهميتها وخطورتها في المجتمعات النامـية ، لذلك كـان لابد من التركيز نحو هذا النوع من التعليم ، وذلك بدراسة ماضيه وحاضرة ، ومعرفة مواقع الخلل والقصور فيه ، والعمل على معالجتها والتنبؤ بالمستقبل والاستعداد له . 

وقد شهد التعليم الجامعي تطوراً ملموساً خلال الخطة الخمسية الأولى ، حيث أرتفع عدد الجامعات الحكومية من جامعتين تشمل (35) كلية إلى (7) جامعات تضم (84) كلية منها (76) كلية تمنح البكالوريوس و(8) كليات تمنح الدبلوم ، إلا أن هذا التوسع لم يكن وفق خطط ودراسات تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وسوق العمل. 

بلغ إجمالي الأقسام فـي الجامعات الحكومية (396) قسماً منها (313) قسـم متكرر أي بنسـبة (79,04%) وبالتالي فإن العدد الفعلي للأقسام (83) تخصص فقط ، أي بنسبة (20,96%)
أوضحت البيانات لعدد الأقسام النمطية المكررة في كليات الآداب والتربية في السبع الجامعات وبالذات أقسام ( اللغة العربية , الدراسات الإسلامية , القرآن الكريم وعلومه , التاريخ والجغرافيا ) أن عددها بلغ (110) قسماً أي ما يوازى (30%) من إجمالي عدد الأقسام في الجامعات السبع , أما بالنسبة للطلاب الملتحقين بهذه الأقسام فقد بلغ عددهم (61,243) طالباً أي ما نسبته (34%) من إجمالي عدد الملتحقين في الجامعات الحكومية السبع .

بيد أن هناك حاجة ماسة لبعض التخصصات والتي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية والتي لم تفتح في الجامعات اليمنية وإن وجد بعضها في أحد الجامعات إلا أن بقية الجامعات تفتقر لها مثل " قسم تقنية المعلومات ، قسم الأرصاد ، قسم الإحصاء ، قسم هندسة الإلكترونيات ، قسم السياحة والفندقة ، قسم الأورام ،قسم التعدين والحقول , قسم التربية الفنية, قسم علوم الحاسوب قسم الهندسة البحرية , قسم هندسة طرق, علوم البيئة , قسم السموم, قسم الطوارئ, قسم التعليم الأساسي, قسم الدراسات المالية والمصرفية , قسم الفنون الجميلة , قسم هندسة المعدات الطبية ,قسم الطب البيطري, قسم رياض الأطفال وقسم إعداد معلم التعليم الفني والتدريب المهني”
وطبقاً لبيانات القبول لعام 2002/2003م فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية السبع (55665) طالب في جميع الكليات والدبلوم منهم (41,167) طالب في الكليات الأنسانية يشكلون مانسبته (74%) من إجمالي الطلاب المقبولين و(14498) طالب في الكليات التطبيقية يشكلون مانسبته (26%) من إجمالي الطلاب المقبولين وهذا يوضح أن أعداد الطلاب المقبولين في الكليات الأنسانية تساوي ثلاثة أضعاف الطلاب المقبولين في الجامعات اليمنية .
أما بالنسبة للملتحقين فقد بلغ إجمالي عددهم في الجامعات الحكومية للعام 2002/2003م(181350) طالباً يتوزعون حسب التخصص إلى (137585) طالباً في كليات العلوم الإنسانية منهم (2788) دبلوم و(43765) طالباً في كليات العلوم التطبيقية منهم (1395) طالب دبلوم بينما يتوزع الإجمالي لعدد الطلاب بحسب النوع إلى (134996) ذكور و(46354) إناث .
وهذا يوضح أن نسبة الإناث لا زالت تشكل مانسبته (25.6%) من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية .

كما أن البيانات توضح الخلل الهيكلي القائم  في نظام التعليم العالي والمتمثل في غلبة مخرجات التخصصات النظرية والأدبية على مخرجات التخصصات العلمـية والتطبيقـية حيث استحوذت التخصصات النظرية علـى (71,94%) من الخريجين ، مقابل (28,06%) للتخصصات العلمية والتطبيقية . 

وقـد توزعت أعداد الخريجين من الكليات الإنسانية على الجامعات الحكومية كالتالي :

جامعة صنعاء (36,70%)،جامعة عدن (8,60%) ، جامعة تعز (23,72%) ، جامعة الحديدة          (10,26%) ، جامعة ذمار (8,50%)، جامعة إب (6,04%)، جامعة حضرموت (6,14%) "، وهذا يؤدي إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل من الجامعيين نظراً لمحدودية الفرص المتاحة لهم في الجهاز الإداري للدولة ولعدم تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع احتياج القطاع الخاص ، مما يعكس هدراً كبيراً في رأس المال البشري وطاقاته المنتجة ، فمن المقدر خلال السنوات الخمس القادمة تخـرج أكثـر مـن (150) ألف طالب يتنافسون على ما يقرب من (55) ألف فرصة عمل ، تاركين أكثر من (95) ألـف خريج عاطل عن العمل .

ومن خلال الرجوع إلى المسجلين وطالبي العمل في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يلاحظ ارتفاع نسبة البطالة بين حاملي المؤهلات العلمية العالية حتى أدى ذلك إلى الاستعانة بهؤلاء في التعداد العام للسكان والمساكن , وهي من المؤشرات الخطيرة التي تدعو إلى إعادة النظر في تخطيط التعليم وربط خطط التعليم بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية , هذا إذا عرفنا بأن معظم العاملين تقل أعمارهم عن (30) سنة مما يسهل عملية تدريبهم وتأهيلهم للمهن المتوفرة وإحلالهم محل العمالة الوافـدة. وأيضاً للعمل في الأسواق الخليجية , وإذا أمعنا النظر ومن خلال المؤشرات في الكفاءة الداخلية , للتعليم فإنه لغياب نظم وآليات فعالية تقييم مخرجات الجامعات ضعيف ولا يوجد مؤشر واضح ولا يؤخذ في الاعتبار تقييم المؤسسات الحكومية لأداء خريجي الجامعات بالإضافة إلى ذلك تقادم تقنيات التعليم وضعف القدرة على مواكبة التقدم العلمي والمعرفي .

بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين (1964) عضواً، حيث بلغ عدد الأساتذة (159) ، والأساتذة المشاركين (327)، والأساتذة المساعدين (1478). كما بلغ عدد المدرسين المساعدين (1270)، بينما المعيدين (1680) وبالتالي بلغ إجمالي عدد المدرسين المساعدين والمعيدين (2950)، كما أن عدد الموفدين لدراسة الماجستير بلغ (520) بينما عدد الموفدين لدراسة الدكتوراه بلغ (787) ، وإن إجمالي الموفدين لدراسة الماجستير والدكتوراه هو(1307) أما أعضاء هيئة التدريس الغـير يمنيين (811) يتوزعون كالتالي (687) يحملون شهادات دكتوراه فما فوق ، (124) يحملون شهادات أدنى من دكتوراه، وبالتالي فإن إجمالي أعضاء هيئة التدريس اليمنيين وغير اليمنيين والموفدين والموجودين فعلاً (5725) . 

التعلــيم الجامعــي الأهلــي :

يعـد التعليم الجامعي الأهلي الشريك للتعليم الحكومي كونه يمتص أعداد كبيرة من مخرجات الثانوية العامة مما يخفف العبء على الجامعات الحكومية ، وتشير البيانات الخاصة بالجامعات الأهلية أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الجامعات الأهلية حيث بلغ عدد الجامعات الأهلية (9) جامعات هي "جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الوطنية ، الجامعة اليمنية ، جامعة الملكة أروى، جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية ، جامعة سـبأ ، جامعة الأحقاف ، جامعة الإيـمان(1) ، جامعة الأندلـس(2) " حيث تضم هذه الجامعات (24) تخصصاً في كليات العلوم الإنسانية ، و (14) تخصصاً في كليات العلوم التطبيقية،وجميع هذه التخصصات ما هي إلا تكرار للتخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية ما عدا قسم التجارة الإلكترونية ، وقسم نظم المعلومات الإدارية في كليات العلوم الإنسانية،وقسم تقنـية المعلومات ، وقسم نظم المعلومات الإلكترونية في كليات العلوم التطبيقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأقسام لا تتكرر في أكثر من جامعة واحدة .

وقـد بلـغ إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية (11633) طالب منهم (7484) طالب في كليات العلوم الإنسانية و (4149) طالب في كليات العلوم التطبيقية ، إلى جانب أن هناك عدد (230) طالب في الدبلـوم بجامعة العلوم والتكنولوجـيا ، كما أن إجمالي المقبولين للعام 2002/2003م بلـغ عددهم  (4162) طالب منهم  (2921) طالب في كليات العلوم الإنسانية بنسبة (70.18%) ، (1134) طالب في كليات العلوم التطبيقية بنسبة (27.25%) ، و(107) طالب في الدبلوم بنسبة (2.57%) مما سبق يلاحظ أن تركز الطلاب في الجامعات الأهلية معظمة في كليات العلوم الإنسانية وهذا يتعارض مع الأهداف المرجوة منها ، فقد تستوعب الجامعات الأهلية أبناء القادرين الراغبين في إتمام الدراسة الجامعية ليتركوا أماكنهم لغيرهم ولتقدم لهم خدمة تعليمية أفضل في ظل إمكانياتها المتاحة ، لكنها لا تأخذ في الاعتبار ضرورة استيعاب الطلاب في الكليات التي يحتاجها سـوق العمل ، كما أن نسبة الطلاب المرتفعة في الكليات الإنسانية تشكل عبء إضافياً في تزايد نسبة البطالة لهذا النوع من التخصصات .
وقـد بلغ إجمالي الخريجين من الجامعات الأهلية (1273) طالب منهم (838) طالب في كليات العلوم الإنسانية بنسبة (65.6%) من إجمالي التخصصات التي يبلغ عددها (25) تخصص بينما الخريجين من كليات العلوم التطبيقية (440) طالب بنسبة (34.42%) من (8) تخصصات ، وهذا يؤكد أن مخرجات الجامعات الأهلية أغلبها من كليات العلوم الإنسانية وبالتالي الزيادة في معدلات البطالة في المجتمع والهدر في رأس المال البشـري ، حيث بإمكان الجامعات الأهلية التركيز على التخصصات النادرة وعلى متطلبات سـوق العمل والتنمية، و إيجاد تعليم يتسم بالجودة والكفاءة والفاعلية في ظل محدودية الطلاب لينتج مخرجات مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل وبالتالي يعـد هذا الخريج مولد لفـرص العمل والإنتـاج لا عبء جديـد علـى المجتمع .

مما سبق يمكن القول بأن الجامعات الأهلية تتبع نظام عشوائي في فتح التخصصات في الكليات الإنسانية والتطبيقية بغرض كسب أكبر عدد من الطلاب بغض النظر عن جودة التعليم ومدى الاحتياج لـه ، وعدم الأخذ بفكرة أن أنجـح نظام تعليمي هو ذلك النظام الذي يخدم المجتمع ، ناهيك عن الإختلالات التي تنشأ في الجامعات الأهلية الناتجة عن غياب الرقابة والإشراف الفعلية لكيفية سـير العملية التعليمية .

وبالتالـي ضرورة رسم سياسة ووضع خطة تعليمية توجه الجامعات الأهلية نحو الأهداف التي يتطلبها المجتمع وسوق العمل بحيث يكون هناك تكامل بينها وبين الجامعات الحكومية ، مع التركيز على وجود لجان متخصصة للرقابة والمتابعة على عملية أداء العملية التعليمية ، والتأكد من أن الأعداد التي تقبلها هذه الجامعات والتخصصات التي تنشئها هي في نطاق السياسة التعليمية للدولة وخططها التنموية .

وفيما يلي نورد أهم المعوقات التي تواجه التعليم الجامعي :- 

1. الافتقار إلى التنسيق بين تخطيط القوى العاملة والتخطيط التعليمي الذي أدى بالتالي إلى عدم التجانس بين مخرجات التعليم الجامعي و احتياجات سوق العمل .

2. تم فتح جامعات وفروع جديدة لا تساير احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل . 
3. غياب سياسة واضحة للقبول في الجامعات ، ووجود خلل هيكلي قائم في توزيع الطلاب على الكليات الإنسانية والتطبيقية . 
4. تدني جودة التعليم ودرجة التحصيل العلمي عند الطلاب وعدم قدرتهم على التعليم الذاتي والاستقلالية والإبداع وارتفاع نسبة الرسوب بشكل كبير . 
5. جمود المناهج التعليمية وعدم مواكبتها للتطورات العلمية وتخلفها عن مجاراة التنوع المعرفي وتطبيقاته وضعف الأسس العلمية والتكنولوجية في مجالات البحث والتطوير .
6. ضعف كمي وكيفي في هيئة التدريس وعدم الاهتمام بالإعداد التربوي والمهني لأعضاء هيئة التدريس وغياب التقويم إلى جانب تزايد أعداد الطلاب للأستاذ الواحد .
7. غلبة مخرجات التخصصات النظرية والإنسانية على مخرجات التخصصات العلمية والتطبيقية وبالتالي زيادة في البطالة والهدر برأس المال البشري .
8. نقص كبير في الموارد المالية التي تنفق على التجهيزات العلمية والخدمات التعليمية من مكتبات وورش ومعامل ومواد أولية ووسائل إيضاح ، وغيرها . 
سابعاً. الدراسات العليا في الجامعات الحكومية :

يقاس مدى تقدم الدول وارتقائها بمدى قدرتها على تدريب قواها العاملة داخل الوطن ، وعلى مدى قدرتها على امتصاص واستثمار العقول البشرية وتوظيفها في زيادة الإنتاج لذا لابد من التركيز على الدراسات العليا وحصر مدى الإمكانات والقدرات على فتح أقسام جديدة وبالتخصصات المختلفة  لما لها من أهمية بالغة ليس لمجرد كونها أعلى مستويات الدراسة ، بل لأنها تقوم بمهمة إعداد الأستاذ الجامعي الذي يلقى على عاتقة مسئولية تأهيل طلبة الجامعات بما يكفل إخراج وبناء كادر قادر على مواجهة الواقع ومواكبة التطور والنمو وقادر على قيادة المجتمع في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية .

تـؤكد البيانات أن إجمالي عـدد الطـلاب الملتحقين بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية هـو         (1374) طالب يـتوزعـون كالأتـي :-

دبلوم دراسات عليا (178)، وتمهيدي ماجستير (703)، وماجستير (474)، ودكتوراه (19)، وقـد بلـغ عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا في كليات العلوم الإنسانية (1145)، وفي كليات العلـوم التطبيقية (229) وهذا يؤكد عدم وجود سياسة وخطة واضحة تعمل على الحد من التوسع في الدراسات الإنسانية بعكس الدراسات التطبيقية التي يجب تشجيع التوسع فيها لحاجة المجتمع لها .

وبتوزيع الطلاب بحسب الجامعات فإن جامعة عدن تأتي في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا (719) والمرتبة الثانية جامعة صنعاء حيث بلغ عددهم (403) ، تليها جامعة تعز حيث بلغ عددهم (136) ، ثم جامعة حضرموت حيث بلغ عددهم (62) ، تليها جامعة إب حيث بلغ عددهم (40) ، وأخيراً جامعة الحديدة حيث عدد طلاب الدراسات العليا فيها (14) ، أما جامعة ذمار فقد تم إغلاق قسم الدراسات في عام 2001/2002م . 

أما بالنسبة للكليات فتأتي في المرتبة الأولى كلية التربية حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات العليا فيها (529) ، والمرتبة الثانية كلية الشريعة والقانون حيث بلغ عددهم (180) تليها كلية التجارة والعلوم الإدارية حيث عددهم (177) تليها الآداب حيث عددهم (176) ، ومن ثم بقية الكليات حيث تتراوح أعدادهم بين (84) و (15) طالب . 

وبـذلك يمكن القول أن تخصصات الدراسات العليا مازالت محدودة في الجامعات الحكومية ، خاصة التخصصات التطبيقية ، كما أن إجمالي طلاب الـدراسات العليا داخـل البـلاد والـذي عددهـم (1374) أدنى من إجمالي الطلاب الموفدين للدراسات العليا في الخارج والذي بلغ عددهم (2956) ، وعلى وجه الخصوص فقد بلغ إجمالي الموفدين لدراسة الدكتوراه في الخارج (1001) موفد ، بينما عدد الملتحقين لدراسة الدكتوراه في الداخل (19) وجميعهم في جامعة عدن في التخصصات الإنسانية، حيث إن تكلفة الدراسة في الخارج مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة الدراسة في الداخل، لذا يتوجب فتح أقسام للدراسات العليا في التخصصات التطبيقية والغير متوفرة في الجامعات الحكومية ، وتوفير المشرفين عل الدراسات العليا من داخل وخارج البلاد ، بحسب الاحتياج ووفقاً لدراسات وخطط تحدد نوعية التخصصات المطلوبة لاستكمال بناء المجتمع بالشكل الذي يضمن تحقيق الكفاية والكفاءة الاقتصادية.

ثامناً .الموفدون للدراسة في الخارج :

تنـفق الحكومة اليمنية مبالغ طائلة على عملية الابتعاث الخارجي في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا ، فقد بلغ إجمالي نفقات البعثات الدراسية للطلاب الموفدين في الخارج طبقاً للحساب الختامي لعام 2003م (6,830,743,000) ريال على (7241) موفداً ، منهم (3559) موفداً في مرحلة الماجستير والدكتوراه ، و(11) موفداً للدبلوم ، وعدد (121) موفداً بورد وزمالة .

وبحسب الجهات التي تقوم بعملية الإيفاد للدراسة في الخارج فقد بلغ عددهم  على النحو التالي :- 

1. عـدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج على نفقـة وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي      (4806) موفد للدراسة الجامعية والماجستير  والدكتوراه حسب إحصائيات وزارة المالية و وزارة التعليم العالي ، منهم (3764) موفداً في التخصصات التطبيقية و (1042) موفداً في التخصصات الإنسانية ، وقد أحتل تخصص الدراسات الهندسية المختلفة المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الموفدين في هذا التخصص (1312) موفداً ، وتخصص الدراسات الطبية المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الموفدين في هذا التخصص (1034) موفداً ، أما تخصص دراسات العلوم البحتة فتأتي في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد الموفدين في هذا التخصص (988) موفداً ، أما في تخصصات التربية فقد بلغ عدد الموفدين (230) موفداً, وقد انخفض عدد الموفدين في تخصص الطيران  إلى (8)  موفدين  وتخصص علوم البحار إلى (4) موفدين, إلى جانب عدد (646) موفداً لم تتوفر لهم بيانات في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية .
2. عـدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج من قبل الجامعات الحكومية السبع (1315) موفد ماجستير ودكتوراه منهم (795) في برنامج الدكتوراه  و(520) في برنامج الماجستير يتوزعون كالتالي : " ماجستير دراسات إنسانية (226) موفد , ماجستير دراسات تطبيقية (294) , دكتوراه دراسات إنسانية (400) ، دكتوراه دراسات تطبيقية (395), وأهم مؤشرات الإيفاد من الجامعات الحكومية تتمثل في الأتـي :
ـ جامعة صنعاء تأتي في مقدمة الجامعات من حيث الزيادة لعدد الموفدين في الخارج ، إذ بلغ عددهم حتى مارس 2004م   (592) موفداً، حيث تستحوذ كليات التربية على النصيب الأكبر من موفديها إذ بلغ عددهم (118) موفداً، ويليها كلية الطب (83) موفداً ، ثم كلية التجارة (64) موفداً ، أما بقية الكليات فقد تراوحت أعداد الموفدون بين حداً أقصى مثل كلية الهندسة (48) موفداً، وحداً أدنى مثل كلية طب الأسنان (9) موفدين .

      ـ جامعة عدن يأتي ترتيبها الثاني بعد جامعة صنعاء إذ بلغ عدد موفديها (159)  موفد، تأخذ كلية التربية النصيب الأكبر منهم حيث بلغ عدد موفديها (54) موفداً  ويتوزع بقية العدد على جميع الكليات الأخرى .

      ـ جامعة تعز تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد موفديها إذ بلغ عدد موفديها (143)، تستحوذ كلية العلوم فيها على العدد الأكبر من إجمالي موفديها  فقد بلغ  عددهم (45) موفداً .

      ـ جامعة الحديدة هي في المرتبة الرابعة إذ بلغ عدد موفديها (122) موفد، تستحوذ كلية العلوم على (33) موفد من إجمالي موفديها . 

      ـ جامعة حضرموت تأتي في المرتبة الخامسة إذ بلغ موفديها (113) موفداً، تستحوذ كلية العلوم على العدد الأكبر إذ بلغ عدد موفديها (21) موفداً . 

      ـ جامعة إب تأتي في المرتبة السادسة حيث بلغ عدد موفديها (91) موفداً 

      ـ جامعة ذمار حصلت على المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد موفديها (35) موفداً . 

3. بلغ عدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج من الجهات الحكومية الأخرى (394) موفداً ، للدراسة الجامعية والماجستير والدكتوراه ، وقد حازت وزارة الصحة والسكان على العدد الأكبر من إجمالي الموفدين من الجهات الحكومية المختلفة من غير الجامعات ، والتعليم العالي والبحث العلمي حيث بلغ عدد موفديـها (309) موفداً ، وأكبر عدد للموفدين بحسب المراحل هم طلاب الماجستير إذ بلغ عددهم (140) موفداً ، ويأتي بعد ذلك البورد حيث بلغ عددهم (120) موفداً ، كما تشير البيانات أن هناك موفدين من وزارة الصحة في تخصصات التربية والتجارة والعلوم بلغ عددهم (18) موفداً ، بينما وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد موفديها (79) موفداً  لم تتوفر عنهم أي بيانات تفصيلية عدا بيانات خاصة بـ(3) موفدين في الهندسة في برنامج الماجستير، أما بقية الجهات الحكومية والتي تتراوح أعداد موفديها بين (2) موفدين من قبل المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية كحد أدنى ، و(23) موفداً من قبل قطاع التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف كحد أعلى.
 ومـن خلال ما سبق نجد أن هناك أكثر من (26) جهة مسؤولة عن الإيفاد في بلادنا, حيث أن معظم الأنظمة العربية تقوم بعملية الإيفاد بصورة مركزية ، إما أن تكون وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لذلك فإنه يتوجب إعادة النظر بحيث تحول جميع الأرصدة المالية المعتمدة في موازنة الجهات الحكومية والمخصصة للبعثات إلى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مع تحويل ملفات المبعوثين من هذه الجهات إلى وزارة التعليم العالي ، كما أن هناك خلل في سياسات الإيفاد الخارجي من قبل الجامعات الحكومية فهي توفر لطلاب الدراسات العليا المنح الدراسية دون الأخذ بمبدأ الاحتياج ، حيث تعادل نسبة الطلاب الموفدين في الدراسات الإنسانية نصف الطلاب المبعوثين من الجامعات تقريباً ، ولا يكتفى بذلك بل إن الموفدين للدراسات العليا يدرسون في تخصصات متكررة ومتوفرة في الجامعات اليمنية بحيث تنعدم الحاجة إلى أي زيادة بسبب التراكم لأعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات ، مما جعل بعض الكليات تقوم بتوزيع الطلاب إلى مجموعات حتى يحصل أعضاء هيئة التدريس على ساعات تدريسية ، وهو ناتج عن العشوائية في تعيين المعيدين وابتعاثهم ، في حين مازالت بعض الجامعات الناشئة وبعض فروع الجامعات صنعاء وعدن تعتمد على الأساتذة المعارين الذين بلغ عددهم ما يقـارب من (811) بين أستاذ، وأستاذ مشارك ، وأستاذ مساعد ، ومدرس، ومعيد ، وفني . ولـذا يتوجب على الجامعات الحكومية رفع احتياجاتها كاملة في هذا الجانب محددة فيها أعداد الدكاترة حالياً في كل قسم ، وعدد الموفدين الدارسين في الخارج وفق التخصصات التي يحضرونها ، وعدد الأقسام التي تحتاج إلى شغرها من أعضاء هيئة التدريس ، وتقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي ، لتقوم بالتنسيق مع الجامعات في هذا الجانب. 

ومـن هنا يجب التأكيد عل مركزية الإيفاد وتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2001م ، الخاصة " بمركزية توزيع العائدين والحاصلين على درجة الدكتوراه ، والذين سبق وأن أوفدوا من الجامعات الحكومية على الجامعات والكليات الناشئة بحسب الاحتياج " وعدم السماح لمن تبعثهم الوزارات والمؤسسات المختلفة على أخذ مكان في الجامعات الحكومية بعد نيلهم شهادة الدكتوراه ، حيث يتوجب عليهم تغطية احتياجات ومتطلبات الجهات التي أنفقت على تأهيلهم بدلاً من سياسة الوضع الراهن القائم على العشوائية في التعيين حتى لو كان هذا التعيين عمالة فائضة لأعضاء هيئة التدريس، وبالتالي يجب تفعيل قانون البعثات ولائحته التنفيذية سالفة الذكر، وقرار المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/2004م ، والذي يخول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون غيرها في عملية الإيفاد الخارجي .

أمـا بالنسبة للموفدين للدراسات الجامعية ، فقد بلغت نسبتهم (54,63%) من إجمالي الموفدين للدراسة في الخارج ، وفي تخصصات متوفرة في الجامعات اليمنية في حين أكدت دراسات سابقة أن العائد الاقتصادي للطلاب الموفدين للدراسات الجامعية غـير مجدي وليـس لـه أي مردود أو عائـد اقتصـادي ، وذلك لارتفاع التكلفة التي تتكبدها خزينة الدولة والمتمثلة في الرسوم الدراسية والمساعدات المالية والكتب وغيرها من النفقات ، وعليه فلابد من النظر والتدقيق على مسألة الابتعاث الخارجي وليس الهدف هو إلغاء الابتعاث ، ولكن ترشيده واقتصاره على التخصصات النادرة وغير المتوفرة في الجامعات اليمنية ، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية أثناء لقائه مع الباحثين الذين شاركوا في ندوة التعليم العالي التي نظمها المجلس الاستشاري في عام 1999م حيث وجه بأن " تقتصر عملية الابتعاث على المجالات والتخصصات العلمية النادرة " إذا ما تم هذا بالفعل فسيوفر مبلغ كبير من المبلغ المخصص للابتعاث ، هذا المبلغ رسمياً سيضاف إلى ميزانية التعليم العالي ، وسيخطو خطوة هامة في التركيز على النوعية والكيفية . 

تاسعاً .الإنفـــاق الحكومــي على قطاع التعلــيم والتدريـب :

حظـي قطاع التعليم في الآونة الأخيرة بالتزام الحكومات المتعاقبه بإعطاء هذا القطاع اهتماماً كبيراً لاحتلاله مكانا ًمتميزاً إذ يشكل الداعم الأساسي والمحرك الحقيقي لعجلة التنمية ,حيث زادت نفقاته لجميع مستوياته حيث بلغت (89,543) مليار عام 2000م تتوزع بنسب متفاوتة مثل نصيب التعليم العام (85%)، و(2,1%) للتعليم الفني والتدريب المهني ، و(12,9%) للتعليم العالي ، وفي عام 2003م ارتفعت الأرقام المطلقة لنفقات التعليم بجميع مستوياته وأنواعه إلى (137,872) مليار انخفض نصيب التعليم العام " أساسي ، وثانوي" إلى (76,7%) لصالح فروع التعليم الأخرى ، ليزداد نصيب التعليم الفني و التدريب المهني إلى نحو (4%)، والتعليم العالي (19,3%) من النفقات نفسها .

وبرغـم من تنامي نسبة التفقات السنوية للتعليم البالغة نحو (18%) . إلا أن حصة وزارة التربية والتعليم قد انخفضت من (85%) عام 2000 لتصل إلى (76,7%) عام 2003م ، ويرجع ذلك في الغالب إلى التوسع الكبير الذي حصل للتعليم العالي من خلال نشوء الجامعات الجديدة دون استكمال جامعتي صنعاء وعدن ، إذ شكلت كليات التربية التابعة للجامعتين نواة الجامعات الجديدة ، الذي ترتب عليه تخصيص موارد مالية لإقامة المنشآت التعليمية وتوفير الكادر والمعامل والمكتبات ومستلزمات التشغيل ، التي استحوذت على جزء من الموارد وهذا سيأخذ وقتاً في ضل الموارد الشحيحة ، وغياب الآليات الفاعلة من الجهات الإشرافية ممثلة بالوزارة المعنية والمجالس العليا " المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ، المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للبحث العلمي " في ضل غياب التوجهات لمسيرة التعليم العالي وتحديد الكليات والأقسام والتخصصات لكل جامعة دون تكرارها وتنويعها بما يتواكب ومتطلبات العصر . 

وعلى الرغم من ارتفاع نفقات التعليم العام من (76.069) مليار عام 2000م مثلت بواقع (15,1%) من نفقات الدولة ، ونحو (4.9%) من الناتج المحلي ، إلا أن معظمـها موجهة للنفقات الجاريـة التـي مثلت (94,7%) ولم يحظى الجانب الاستثماري رغم أهميته سوى (5,3%) بينما في عـام 2003م بلغ نصيب الـوزارة (105,815) مليار، شكـلت ما نسبـته (15,8%) من نفقات الـدولة ، و(5,1%) من الناتج لتصل تكلفة الطالب من النفقات الجارية في العام الأول (18,021) ريال ، وارتفعت في العام الأخيـر إلـى (21,562) ريال ، وتعكس هذه النفقات نفسها على نوعية المخرجات التي تشكل مدخلات المراحل اللاحقة . 

كمـا أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير إذ تم رصد مبلغ (5,468) مليار عام 2003م دون وضع برمجة للمشاريع الاستثمارية ، وتحديد كلفة كل مشروع على حدة ليسهل متابعة التقدم في إنجاز المشاريع خلال السنة المالية ، إذ تم توريد أكثر من (2) مليار في العام المالي 2002م أي ما يوازي نصف الموازنة للعام نفسه في الوقت الذي تزداد الحاجة إلى استثمارات أكبر سواءً للتوسع أو التجهيزات والصيانة .
إلا أن هـذا النـوع من التعليم أخذ منحى مغاير في توزيع نفقاته لتشكل النفقات الجارية نحـو     (39,8%) في العام الأول والنفقات الاستثمارية (60,2%) من إجمالي نفقات الوزارة ، وهذه الحالة طبيعية لمواجهة التوسعات في المنشآت الجديدة ورفدها بالتجهيزات والوسائل المعنية في العملية التعليمية والتدريبية ، إلا أنه في عام 2003م ، انخفضت نسبة النفقات الجارية إلى (21,5%) نظـير (78,5%) للنفقات الاستثمارية ، وعلى الرغم من القلة العددية والنوعية لمخرجات هذا النظام ، إلا أن حصـة الطالب مـن النفقات الجارية بلغـت (119,203) ريال سنوياً ، وهي توازي نحو (6) أضعاف تكلفة لطالب بالتعليم العام " أساسي ، ثانوي " في العام الأول وإنخفضت تكلفة الطالب  نفسها إلى (96,496) ريال بما يوازي (4) أضعاف تكلفة الطالب بالتعليم الأساسي والثانوي أيضـاً ، ويعود انخفاض تكلفة الطالب في السنة الأخيرة عن السنة الأولى بسبب الإجراء التحويلي الذي تم لطلاب التعليم الثانوي التجاري من وزارة التربية إلى وزارة التعليم الفني ، وهذا النوع من التعليم غير مكلف نتيجة لاتساع قاعدته الدراسية إلى أعداد كبيرة  لتواضع تجهيزاته وسهولة إعداد كادرة . 

 أمـا نفقات التعليم الجامعي ، التي مثلت النفقات الجارية عام 2000م (71%) من إجمالي نفقاته والنفقات الاستثمارية (29%) أي ما يوازي ثلث النفقات الإجمالية للجامعات والمعاهد التابعة للوزارات وكليتي المجتمع وتتأثر نوعية التعليم العالي نتيجة انخفاض الإنفاق ، ومن ثم الموارد المتاحة لأن التوسع السريع في التعليم العالي الذي لم يقابله توسع مدروس للاحتياجات المصاحبة لمتغيرات العملية التعليمية ، ينطوي حتماً على قدر من مبادلة الكم بالنوعية ، الذي أدى إلى تراجع في نوعية المخرجات ، وضعف الكفاءة الداخلية ، ليرتفع الوزن النسبي للنفقات الجارية لتصل (76,5%) بفارق (5,5) نقطة عن العام الأول ، إذ شكلت تكلفة الطالب بالتعليم الجامعي وما دون نحو (47836) ألف ريال عام 2000/2001م ، وارتفعت إلـى (112819) ألف عام 2002/2003م ، نظراً للسياسات الانكماشية المتدرجة في القبول والتي عكست نفسها على تراجع أعداد الملتحقين عن عام 2001/2002م ، أدت إلى زيادة طفيفة لنصيب الطالب بالإضافة إلى الزيادة المتدرجة لنمو النفقات ، ولكن هذه الزيادة من المخصصات المالية لم تكن مواكبة بنفس القدر لردم القصور الناشئ عن التجهيزات والإناث وتحديث المكتبات وتأهيل الكادر والاهتمام بالبحث العلمي ، فالسمة الغالبة للتعليم العالي في بلادنا هي تدني مستوى التعليم الذي يعزى إلى تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرة التحليلية والإبتكارية ، وإستمرار التدهور فيه الناشئ عن ضعف مدخلات العملية التعليمية وقصور الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .
ثالثاً. الـرؤية  المستقبلية للتعليم  في البلدان العربية واليمن خاصة :

ومن خلال الاستعراض السابق لواقع العملية التعليمية في الدول العربية واليمن خاصة يمكن أن نورد عدد من التصورات  إلى جانب ما تضمنة تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني من تصورات لعلها تسهم بصورة إيجابية للمضي قدماً نحو بنا مجتمع المعرفة المنشود من خلال :- 

1. وضع إستراتيجية شاملة للتعليم تجمع شتات إستراتيجياته المجزأة والمرحلية وتستوعب كل المتغيرات والتطورات للنهوض بالعملية التعليمية.
2. بناء رؤية علمية واضحة للسياسة التعليمية و أهداف محددة ترتكز على مجموعة من الثوابت والمسلمات الموضوعية وتتسم بالاستدامة والقابلية للتطوير.
3. تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل منفتح ومستنير يعتمد على توجهات رئيسية هي : العودة إلى صحيح الدين وحفز الاجتهاد ، استحضار التراث الثقافي المعـرفي ، إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة ، الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى ، خوض التجربة الكونية من جديد كسبيل للنماء وتجاوز الذات وتقبل خبرات الأمم الأخرى رغم سمة الاختلاف والتباين التي تميز أمتنا عن غيرها .
4. النشر الكامل للتعليم راقي النوعية من خلال إعطاء أولوية للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الأساسي للجميع واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار المستمر مدى الحياة ، وأن يتحول هدف التعليم العالي من مجرد تخريج متعلمين إلى إعداد مواطنين لمجتمع المعرفة قابلين للتعلم الذاتي والمستمر راقي النوعية في جميع مراحل التعليم .
5. التحول نحو نمط المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز نسق حوافز مجتمعي يعلي من شأن اكتساب المعرفة وتوظيفها في بناء التنمية الإنسانية فالمجتمعات العربية بحاجة ماسة إلى إبراز قيم جديدة كالمثابرة والصبر على العمل والإصرار والابتكار وترك ثقافة الإتباع والتقليد والاتجاه إلى الإبداع والتجديد . 
6. إعادة النظر في هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي القائمة ، بما يؤدي إلى تفادي التكرار النمطي في نسق التعليم العالي ككل ، والتحول نحو نمط مرن في التعليم العالي ، المواكب لاحتياجات التنمية وسـوق العمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ، مع التركيز على المجالات المعرفية والأشكال التنظيمية المطلوبة للتقدم العلمي والتقاني .
7. تطوير آلية النظام التربوي والتعليمي بصورة شاملة وديناميكية  بداء من التعليم قبل المدرسي وانتهاءً بالتعليم العالي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1) توفير المؤسسات التربوية والتعليمية للجنسين معاً و تأثيثها وتجهيزها حتى تصبح بيئة تعليمية مواتية
2)  إعداد وتأهيل المعلم بحسب  النوع و المرحلة التعليمية مع تزويده بكافة وسائل وأدوات المعرفة باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية وأداه  فاعلة في تجويد مخرجاتها .
3) تعميم التعليم الأساسي وتجويده على المستوى الوطني (حضر و ريف) ليطال المناطق النائية والمحرومة شاملاً الذكور والإناث على حد سواء ، مع سد منابع الأمية من مصادرها الأولية 

4) تطوير نظم وانساق جديدة للتعليم الثانوي تستجيب للمتغيرات المعرفية وتلبي احتياجات البيئات المختلفة .

5) بناء قواعد جديدة للبيانات تواكب عمليات  التطوير مع تأمين كافة مواردها المادية  البشرية  لتسهيل انسياب المعلومات  للمهتمين والباحثين وراسمي السياسات .

6) تحفيز القطاع الأهلي والتعاوني للاستثمار في مراحل التعليم المختلفة ، كمنافس للتعليم الحكومي وتحت  أشراف الوزارة المعنية  لظمآن ضبط الجودة من خلال آليات محكمة 

7) تطوير أنشطة وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يجعلها قادرة على محو الأمية الأبجدية   واكتساب المهارات الحياتية لمنتسبيها مع تحديث برامجها بما يتلائم والبيئات المختلفة .

8) استحداث أنماط تعليمية ومدرسية  للمساقات الفنية والمهنية تكون اكثر تجاوباً في تهيئة القوى العاملة لمتطلبات التنمية و إعادة تأهيلها كلما اقتضى الأمر ذلك من خلال برامج تخصص للتغذية الراجعة . 

9) ربط التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل وحاجه  التنمية الذي يتطلب توفير الوسائل والتجهيزات وتحديث المناهج بصورة مستمرة بما يلبي الاحتياجات التنمية  المتجددة 

10) اعتبار اللغة الإنجليزية مادة رئيسية لمنتسبي التعليم الفني والتدريب المهني بحيث تساعد الفرد على قراءة الإرشادات التكنولوجية وتسهل التخاطب مع أرباب العمل خصوصاً في ظل التوجهات الدولية لتحرير العمالة وانتقالها من مكان لأخر دون قيود.
11) تنويع برامج وأنشطة التعليم الفني والتدريب المهني ليرتبط بالبيئات المحلية وتوفير احتياجاتها والتنوع دون التكرار للمجالات المعرفية مع فتح مسارات تعليمية جديدة للتعليم الذاتي والمستمر. 

12) زيادة أعضاء هيئة التدريس بنحو يوازي نمو الطلاب بالكليات ، ووضع نظام دقيق لاختيارهم وتأهيلهم ، وتنمية نموهم المهني والعلمي .
13) تطوير نظم وبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي ، وذلك بتوسيع وتعزيز برامج الدراسات العليا ذات الطابع التقني والتطبيقي في جامعتي صنعاء وعـدن اللتين تمثلان مقومات لفتح هذه المساقات .
14) توطين العلم من خلال إقامة نسق عربي للابتكار والإسراع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتـصال .
15) تأسيس آليات لامتلاك العلم ونشره وذلك من خلال تقوية اللغة العربية وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها مع الحرص على تعلم اللغات الأجنبية في الوقت نفسه.
16) النهوض بحركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة وبما يدعم تجديد الإطار الثقافي الوطني والقومي و يواجه تحديات عصر العولمة . 
17) إن التعليم الجامعي يواجه في الوقت الراهن تحديات ومتغيرات عديدة توجب مراجعة أهدافه وفلسفته وتنظيماته ومناهجه وعلاقته بالمجتمع الذي يوجد فيه ، ومواجهة التعليم الجامعي لهذه التحديات ليس الغرض منه الاقتصار فقط على حل مشكلاته الحاضرة ، وإنما أيضاً لمواجهة مشكلات المستقبل خاصة وأن التعليم في جوهرة عملية مستقبلية ، لذلك نوصي بالآتي :- 
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رسم خطة وسياسة تعليمية واضحة على ضوء المعلومات الناتجة عن التنبؤ بالنمو الاقتصادي ، وتشخيص الوضع الراهن ، والتنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة وتقدير العرض من القوى العامـلة ، والموازنة بين العرض والطلب ، وذلك بتطبيق النظريات الخاصة بهذه المواضيع من أجل إقامة نظام تعليمي ينشئ المستقبل ويوجهه بدلاً من نظام ينتظر أخطار المستقبل و يحاول بعد حدوثها التكيف معها. 
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تجديد أهداف التعليم الجامعي من خلال تعليم الطالب كيفية التعلم الذاتي والتقويم الذاتي وإكسابه الاستقلالية الابتكارية والقدرة على الإبداع والتحكم في التغير والمشاركة في تنمية مجتمعة ، وتنمية شخصيته وإكسابه الرغبة في الاستمرار في التعليم . 
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تحديث العملية التعليمية الجامعية بإنشاء مركز لتقنيات التدريس يشمل على دوائر مغلقة للإذاعة والتلفزيون، وشبكة كمبيوتر، ووحدة للوسائل التعليمية السمعية والبصرية تضم خبراء ومتخصصين في الإخراج والإنتاج والتعلم الذاتي والبرنامج ، إلى جانب تطوير وتحديث المناهج التعليمية بحيث تلاحظ النمو المعرفي المتزايد وتجد مكاناً للتخصصات الجديدة ، وتحديث طرق التدريس والتقويم للطلاب بحيث يمتد هذا التقويم إلى الفهم والتحليل والنقد ، وإلى قياس القدرة على أداء المهارة المطلوبة . 
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تنمية أعضاء هيئة التدريس من خلال الاهتمام بالإعداد التربوي وذلك بتنظيم حلقات أو دورات تدريبية تجديدية بهدف تزويدهم بالكفايات التي تسهم في مساعدتهم على أداء مهامهم العلمية والتربوية ، والاهتمام بالنمو العلمي ، والمهني ، بتيسير فرص الاشتراك في المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية لتبادل الخبرات،و إيفاد بعض أعضاء هيئة التدريس للإطلاع على نظم الدراسة والبحث في الجامعات الأجنبية ، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين زيادة مرات الاتصال والاحتكاك العلمي وارتفاع الإنتاجية التعليمية .
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الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية بجانب الاهتمام باللغة القومية بما يسهم في الانفتاح على الحضارة المعاصرة مع المحافظة على الذاتية، وبذلك يكون الخريج متصلاً بالثقافة العالمية ، ومنتمياً لوطنه و ثقافتـه . 
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تنمية مقتنيات المكتبات من المراجع والكتب والدوريات والمجلات المتخصصة وتحديث نظمها وربطها بشبكات المعلومات المحلية والإقليمية والعالمية ، إلى جانب تقديم برامج مشجعة ومخفضة لأساتذة الجامعات والطلاب للتدريب واقتناء أجهزة الكمبيوتر .
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الأخذ بإستراتيجيات الكفاية والتقويم المستمر في تقويم الأداء الجامعي ووضع معايير واضحة لتطبيقـها . 
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إنشاء كليات جديدة لتدريس التخصصات التي يتطلبها سوق العمل ، وهذا ما أكد عليه قرار إنشاء جامعة عمـران . 
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البحث عن مصادر بديلة لتمويل التعليم الجامعي ، وذلك من خلال تقديم بعض الاستشارات أو الخدمات للمجتمع مقابل الحصول على بعض الموارد المالية نظير هذه الخدمات . 

المصـــــــــــــــادر

1- تقرير التنمية  الإنسانية  العربية للعام 2002 م برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

2- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
3- مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله /وأنواعه المختلفة  المجلس الأعلى لتخطيط التعليم 2001/2002م . 
4- مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله /وأنواعه المختلفة  المجلس الأعلى لتخطيط التعليم 2002/2003م . 
5- أ.د/حسين كامل  بهاء الدين : وزير التربية والتعليم المصري ، صحيفة الأهرام المصرية  بتاريخ 20 نوفمبر 2003
6- د/ ليلـى عـبد الحميد : الطريـق العربي إلـى مجمع المعـرفة ، صحيفة الأهـرام  بتـاريخ 16/11/2001م . 
7- أ.د/سيلان جبران العبيدي : بحث منشور، التكلفة العائد  لطلاب  البعثات  في الجمهورية اليمنية  فبراير 2001م .
8- أ.د/ سيلان جبران العبيدي : بحث غير منشور ، تفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق الأهداف النوعية مقدم للملتقى العربي الثاني ( المواصفات العالمية للجامعات ، للفترة 22- 24 سبتمبر 2003م ، جامعة عـدن .
9- وزارة المالية : الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة  للسنة المالية  2001م.
10- الخطة الخمسية الثانية (2001-2005 ) .
11- الجهاز المركزي للإحصاء :  كتاب الإحصاء السنوي لعام 1999م .
























*  أ.د/ حسين كامل بهاء الدين ، محاضرة ألقاها في الندوة الثقافية لوزارة التربية والتعليم المصرية ، نشرت في صحيفة الأهرام ، ص2 بتاريخ20/11/2003م .


 * تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م ، نحو إقامة مجتمع المعرفة ، بالإضافة إلى ما تناولته  د. ليلى عبد الحميد ، في ، مقال نشر  في صحيفة الاهرام  بتاريخ 16/11/2003م ،  الطريق  إلى مجتمع المعرفة .


(1)  لم تتوفـر عنها أي بـيانات .


(2)  جامعـة ناشـئة ، بياناتها لعـام 2003/2004م .
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